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يهـــدف تقريـــر “ تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمال« 
الجديـــد الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي إلى تقييـــم بيئة 
الأعمـــال والاســـتثمار علـــى مســـتوى العالم ســـنويًا، 
وقـــد أصـــدر بالفعـــل تصنيفـــه الأول الـــذي يضـــم 50 
اقتصـــادًا. يحـــل تقريـــر »الجاهزية لأنشـــطة الأعمال« 
 Doing الأعمـــال   أنشـــطة  ممارســـة  تقريـــر  محـــل 
Business Reportالمثيـــر للجـــدل، والـــذي كان يركـــز 
علـــى قياس أنظمـــة الأعمـــال وإنفاذها طـــوال دورة 
حيـــاة الشـــركات. يعيد التقرير الجديـــد تقديم موضوع 
يُعـــرف ســـابقًا  الـــذي كان  للجـــدل –  المثيـــر  العمـــل 
DOING BUSINESS REPORT بمؤشـــر  فـــي تقريـــر 
»توظيـــف العمـــال« – ولكن ضمن إطار أكثر شـــمولًا، 
حيـــث يقـــوم بتصنيف الـــدول بناءً على جـــودة قوانين 
بالعمـــل،  المتعلقـــة  العامـــة  والخدمـــات  العمـــل، 

وتكاليـــف الامتثـــال على الشـــركات.

الجاهزيـــة لأنشـــطة  تقريـــر   “ أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأعمال« يدّعي تحقيق التوازن بين مرونة الشـــركات 
والمزايـــا الاجتماعيـــة للعمـــال، إلا أنـــه يواصـــل جدول 
أعمالـــه المؤيـــد للأعمـــال والداعـــم لإلغـــاء تنظيـــم 
إعطـــاء  خـــلال  فمـــن  ســـلفه.  مثـــل  العمـــل،  ســـوق 
الأولويـــة لوجهـــة نظر الأعمـــال على حســـاب حقوق 
الاجتماعـــي  الحـــوار  التقريـــر  يقـــوّض  حيـــث  العمـــال، 
الثلاثيـــة، ممـــا يشـــجع فـــي  الحقيقـــي والتشـــاركية 
نهايـــة المطـــاف على ســـباق نحـــو القاع فـــي معايير 

. لعمل ا

يقـــدم هـــذا التقريـــر الـــذي يصـــدره الاتحـــاد الدولـــي 
للنقابـــات إطـــارًا تحليليًـــا لموضـــوع العمل فـــي تقرير 
البنـــك الدولـــي »الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال« من 
الضـــوء علـــى  النقابـــات العماليـــة، مســـلطًا  منظـــور 

ثـــلاث انتقـــادات رئيســـية:

مكافأة الدول ذات الســـجلات السيئة في حقوق 	 
الحقـــوق  مؤشـــر  بيـــن  كبيـــر  تبايـــن  هنـــاك  العمـــال: 
العالمـــي )مؤشـــر الحقـــوق العالمـــي،( الصـــادر عـــن 
الاتحـــاد الدولـــي للنقابـــات وتقييـــم “تقريـــر الجاهزية 
لأنشـــطة الأعمـــال« لموضـــوع العمل. حيـــث يقدم “ 

تقريـــر الجاهزية لأنشـــطة الأعمال« قائمـــة محدودة 
وعشـــوائية من قوانين العمل بنـــاءً على وجودها في 
التشـــريعات فقـــط، دون النظـــر إلـــى مـــدى تطبيقها 
الإنفـــاذ  أنظمـــة  للـــدول ذات  يمكـــن  فعليًـــا. وهـــذا 
الضعيفـــة أو غيـــر الموجـــودة من تبييـــض صورتها عبر 
الحصـــول على درجـــات جيدة، رغـــم انتهاكها الواســـع 

لحقـــوق العمـــال فـــي الممارســـة العملية.

التحيـــز ضـــد نظـــم الحمايـــة الاجتماعيـــة القائمـــة 	 
علـــى المســـاهمات: يعاقـــب المؤشـــر الـــدول التـــي 
تعتمـــد أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة القائمـــة علـــى 
العمـــل  أصحـــاب  يتشـــارك  حيـــث  المســـاهمات، 
والموظفـــون فـــي تمويل برامـــج اجتماعيـــة محددة. 
الحمايـــة  تكاليـــف  نقـــل  يفضـــل  ذلـــك،  مـــن  بـــدلًا 
الاجتماعيـــة من أصحاب العمل إلـــى الدولة، متجاهلًا 
فعاليـــة هذه الأنظمة فـــي العديد مـــن البلدان، مما 

يهـــدد تحقيـــق الحمايـــة الاجتماعيـــة الشـــاملة.

الاجتماعـــي: 	  والحـــوار  العمـــل  ظـــروف  إضعـــاف 
مـــن خـــلال الترويج لسياســـات عمـــل محـــددة – مثل 
العقـــود المحددة المدة غير المقيـــدة، والحد الأدنى 
للأجـــور الذي لا يشـــكل »عبئًـــا« على أصحـــاب العمل 
– لا يُضعـــف “ تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال« 
جـــودة الوظائـــف فحســـب، بـــل يدعم أيضًا سياســـات 
تقيّـــد قـــدرة النقابات على التفاوض من أجل تحســـين 

ظـــروف العمـــل عبـــر المفاوضـــات الجماعية.

دراســـات حالـــة: آثـــار ســـلبية علـــى العمال يســـتعرض 
التقريـــر النقـــدي للاتحـــاد الدولـــي للنقابات دراســـات 
حالـــة من إندونيســـيا، وكولومبيا، وغانـــا لتوضيح الأثر 
الســـلبي الـــذي يمكـــن أن يحدثـــه تقريـــر »الجاهزيـــة 

لأنشـــطة الأعمـــال “علـــى حقـــوق العمال:

إندونيســـيا: قانون الوظائف الشـــامل لعـــام 2020، 	 
الـــذي أضعف بشـــكل كبيـــر حماية العمـــال، جـــاء نتيجة 
DBR جهـــود الحكومـــة لتحســـين تصنيفهـــا فـــي تقريـــر

السابق.

لتنفيـــذي ا الملخـــص 
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للنقابـــات 	  الدمـــوي  القمـــع  رغـــم  كولومبيـــا: 
العماليـــة فـــي البـــلاد، فقد تـــم الثناء علـــى كولومبيا 
 DOING باعتبارهـــا نموذجًـــا ناجحًـــا للإصلاح فـــي تقرير
BUSINESS REPORTلكن الحكومة الحالية برئاســـة 
»بييتـــرو« تســـعى إلـــى عكـــس عقـــود مـــن المرونـــة 
العماليـــة، ممـــا يتعـــارض مع تركيـــز “ تقريـــر الجاهزية 

لأنشـــطة الأعمـــال« علـــى خفـــض تكاليـــف العمـــل.

غانـــا: رغم تاريخهـــا القوي في التشـــاركية الثلاثية 	 
والحـــوار الاجتماعـــي، فـــإن ســـعيها لتحقيـــق تصنيف 
مرتفـــع في “ تقريـــر الجاهزية لأنشـــطة الأعمال« قد 

يهـــدد رصيدهـــا فـــي حماية حقـــوق العمال.

يســـهم “ تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال« فـــي 
اضعـــاف العمـــل اللائـــق بشـــكل فعـــال. إذ أن نهجـــه 
التقنـــي فـــي علاقـــات العمـــل يعتبـــر العمـــال أدوات 
إنتـــاج فقط، ممـــا يســـلبهم قدرتهم علـــى التأثير في 
حياتهـــم العمليـــة وحقهم الأساســـي في المشـــاركة 

فـــي قـــرارات العمل.

ندعو البنك الدولي إلى:

تقريـــر . 1 مؤشـــر  مـــن  العمـــل  موضـــوع  إلغـــاء 
“الجاهزية لأنشـــطة الأعمال” لا يمكـــن تقييم قضايا 
تقنيـــة  عدســـة  خـــلال  مـــن  هـــادف  بشـــكل  العمـــل 
ضيقـــة تضـــع مصالـــح الأعمال فـــوق رفاهيـــة العمال 

وحقوقهـــم.

تعزيـــز والانخـــراط فـــي حـــوار اجتماعـــي حقيقـــي: . 2
التعـــاون بيـــن الحكومـــات وأصحـــاب العمـــل والعمال 
ضـــروري لمعالجة قضايا العمل بشـــكل عادل وفعال، 
ولضمـــان سياســـات عمـــل تدعـــم حقـــوق الإنســـان 

والمساواة.

أساســـيين . 3 كمســـاهمين  بالعمـــال  الاعتـــراف 
موضوعـــات  مجـــرد  ليســـوا  العمـــال  التنميـــة:  فـــي 
فـــي  نشـــطون  مشـــاركون  هـــم  بـــل  للسياســـات، 
الاقتصـــاد والسياســـة. احتـــرام أصواتهـــم وحقوقهم 
ليـــس فقـــط ضـــرورة أخلاقيـــة، بـــل هـــو أيضًـــا شـــرط 
أساســـي لتحقيـــق نمو اقتصادي مســـتدام وشـــامل.

لســـوء الحـــظ، يحوّل مؤشـــر تقرير الجاهزية لأنشـــطة 
المهمـــة  عـــن  بعيـــدًا  والمـــوارد  الانتبـــاه  الأعمـــال« 
الملحـــة المتمثلـــة فـــي بناء أنظمـــة اقتصاديـــة تفيد 
العمـــال وأصحـــاب العمـــل على حـــد ســـواء. فالتنمية 
الحقيقية تتطلب أكثر من مجرد مؤشـــرات تبســـيطية 
وإلغـــاء للقيـــود؛ بـــل تحتـــاج إلى سياســـات تُصـــاغ عبر 
حـــوار اجتماعي حقيقـــي يضمن حقـــوق العمال ويعزز 

النمـــو الاقتصادي المســـتدام.
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المقدمة

الخلفية

مشـــروع  الدولـــي  البنـــك  أطلـــق   ،2002 عـــام  فـــي 
 Doing Business( الأعمـــال  أنشـــطة  ممارســـة 
Project( ، مســـتندًا إلـــى أبحـــاث داخليـــة حـــول تأثيـــر 
جمـــع  الاقتصاديـــة.  النتائـــج  علـــى  الأعمـــال  تنظيـــم 
التـــي  الأنظمـــة  مـــن  واســـعة  مجموعـــة  المشـــروع 
تؤثـــر علـــى الشـــركات طـــوال دورة حياتها في مؤشـــر 
يقـــوم بتصنيـــف الـــدول بناءً على “ســـهولة ممارســـة 

الأعمـــال”.

ممارســـة  تقريـــر  شـــهد  و2021،   2003 عامـــي  بيـــن 
أنشـــطة الأعمـــال Doing Business Reportتوســـعًا 
ســـريعًا – حيـــث انتقل مـــن تغطية خمـــس مجموعات 
مـــن المؤشـــرات فـــي 133 دولـــة إلـــى أكثر مـــن 290 
مؤشـــرًا في 190 دولة. أدى تصنيف الدول إلى تحفيز 
المنافســـة بيـــن الحكومـــات، ممـــا دفعها إلـــى تنفيذ 
إصلاحـــات تجارية لتحســـين ترتيبها. كمـــا حظيت هذه 
التصنيفـــات بتغطيـــة إعلامية واســـعة فـــي الصحافة 
الدوليـــة، وأصبحـــت جـــزءًا مـــن الأجنـــدات الاقتصادية 

للعديـــد من السياســـيين.

لـــم يقتصـــر اســـتخدام تقريـــر  DBRعلـــى الحكومـــات 
فقـــط، بـــل تـــم اعتمـــاده أيضًا مـــن قبل المســـتثمرين 
والأكاديمييـــن، وأُدرج في مؤشـــرات اقتصادية أخرى، 
مثل مؤشـــر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي 
لمؤسســـة  الاقتصاديـــة  الحريـــة  ومؤشـــر  العالمـــي 

. يتيج هير

غيـــر أن نجـــاح  DBRأدى إلى ســـباق نحو إلغـــاء القيود 
التنظيميـــة بشـــكل مفـــرط، مما تســـبب فـــي عواقب 
كارثيـــة علـــى العمـــال. فقـــد تضمـــن التقريـــر قســـمًا 
حـــول توظيـــف العمال، حيـــث يتم تصنيف الـــدول بناءً 
على مدى ســـهولة توظيف وفصـــل العمال، وكذلك 
متطلبات ســـاعات العمل. سعى المشروع إلى تقليل 
تنظيـــم التوظيف إلى الحد الأدنى، بحجـــة أن المرونة 

فـــي العمـــل تعزز خلـــق الوظائف ونمـــو الإنتاجية.

بحلـــول عـــام 2009، أدى الضغط القـــوي من النقابات 
العمالية، ومنظمة العمـــل الدولية)ILO( ، وحكومات 
– بمـــا فـــي ذلـــك الكونغـــرس الأمريكـــي إلـــى قيـــام 
البنـــك الدولـــي بتعليـــق قســـم توظيف العمـــال في 
تقريـــر  DBRلكـــن، رغـــم هـــذا التعليـــق، اســـتمر البنك 
فـــي اعتماد هـــذه المؤشـــرات وإدراجهـــا كمرفق في 

التقرير.

وفـــي عـــام 2013، أجـــرت لجنـــة مســـتقلة مـــن داخل 
الخـــاص  للقســـم  نقديـــة  مراجعـــة  الدولـــي  البنـــك 
بتوظيـــف العمـــال، مشـــيرة إلى أن المؤشـــر لـــم يأخذ 
فـــي الاعتبار تكلفة حرمـــان العمال مـــن الحماية. كما 
خلصـــت المراجعـــة إلـــى أن الادعـــاء بـــأن إلغـــاء القيود 
 DOING BUSINESSالتنظيمية، كما شـــجعته درجات
إلـــى نتائـــج اقتصاديـــة أفضـــل، لا  يـــؤدي   ،REPORT

يســـتند إلـــى أدلة.

ذكّـــرت اللجنـــة البنك الدولـــي بأن “مجموعـــة التقييم 
المســـتقلة التابعـــة لـــه لم تجـــد أي دليل علـــى وجود 
 DOING BUSINESS علاقـــة بيـــن تحســـين مؤشـــرات
محـــذرة  الاقتصاديـــة،  النتائـــج  REPORTوتحســـن 
مـــن ضـــرورة توخـــي الحذر عنـــد ربـــط نتائـــج اقتصادية 
 DOING BUSINESS مؤشـــرات  فـــي  بالتغيـــرات 
REPORT وأشـــارت المراجعـــة بشـــكل خـــاص إلـــى أن 
“لا علاقـــة ذات دلالـــة إحصائيـــة بين مؤشـــر توظيف 

العمـــال والتوظيـــف الفعلـــي”.

فـــي النهاية، دعـــت اللجنة إلى الإلغاء الدائم لمؤشـــر 
توظيـــف العمال من DBR، كمـــا أوصت البنك الدولي 
بتطوير سياســـة عمـــل بالتشـــاور مع منظمـــة العمل 
الدوليـــة وأصحـــاب المصلحـــة الآخريـــن، بحيـــث تحقق 
توازنًـــا بين تكاليـــف وفوائـــد التنظيم، وتتماشـــى مع 
تقريـــر التنميـــة العالمية لعـــام 2013 حـــول الوظائف، 
الـــذي دعـــا إلـــى التـــوازن فـــي التنظيـــم وأكـــد أهمية 
الامتثـــال لمعاييـــر العمل الأساســـية لمنظمة العمل 

الدولية.

فقـــد أزال البنـــك الدولي أخيرًا قســـم توظيف العمال 
عـــام  فـــي    Doing Business Report تقريـــر  مـــن  
2019، لكنـــه أعاد إدخال مؤشـــرات العمل في تقريره 
الجديـــد  تقريـــر »الجاهزية لأنشـــطة الأعمـــال«، الذي 

نُشـــر لأول مرة فـــي أكتوبر 2024.
1.   “تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال"، خدمة أبحاث الكونغرس، 7 مارس 2023.

2.   تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2004".
3.   التقييم المستقل لعام 2013 لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال : الرابط.

4.   المرجع نفسه.

https://pubdocs.worldbank.org/en/237121516384849082/doing-business-review-panel-report-June-2013.pdf
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يقـــوم التقريـــر الجديـــد، الـــذي يعـــد التقرير الرئيســـي 
بيئـــة  بتقييـــم  الأعمـــال،  ممارســـة  ســـهولة  حـــول 
الأعمـــال في الدول عبر 10 محاور رئيســـية، من بينها 
محور العمـــل. ورغم أن التقرير الجديـــد يدّعي تحقيق 
التـــوازن بين مرونـــة الشـــركات والفوائـــد الاجتماعية 
للعمـــال، إلا أن تقييمـــه لموضـــوع العمـــل لا يقـــدم 
ســـوى تحليـــل ســـطحي لمدى التـــزام الـــدول بحماية 

العمال.

يصنّـــف “ تقريـــر الجاهزية لأنشـــطة الأعمـــال« الدول 
بنـــاءً علـــى مـــا إذا كانـــت تشـــريعاتها الوطنيـــة تحمي 
الحقـــوق الأساســـية في العمـــل، مثل: حريـــة تكوين 
الجمعيـــات، المفاوضـــة الجماعيـــة، عـــدم التمييز في 
العمل، القضـــاء على العمل الجبري وعمالة الأطفال، 
الســـلامة والصحة المهنيـــة. لكن التقرير يفشـــل في 

تقييـــم مـــا إذا كانت هـــذه القوانين تُطبـــق فعليًا.

لأنشـــطة  »الجاهزيـــة  تقريـــر  يركـــز  المقابـــل،  فـــي 
الأعمـــال« علـــى التجربـــة الفعليـــة للشـــركات فيمـــا 
يتعلـــق بالخدمات العامة وســـهولة الامتثـــال للوائح. 
حيـــث يُطلـــب مـــن أصحـــاب الأعمـــال تقييـــم مـــدى 
تشـــدد القوانيـــن، بينما لا يتم استشـــارة العمال على 
الإطـــلاق حـــول مـــا إذا كانـــوا يســـتطيعون ممارســـة 
اســـتبعاد  خـــلال  مـــن  بحريـــة.  الأساســـية  حقوقهـــم 
وجهـــات نظر العمال حـــول جودة الوظائـــف واللوائح 
العماليـــة، يقوم “ تقرير الجاهزية لأنشـــطة الأعمال« 
بإخفـــاء عـــدم قـــدرة أو عـــدم رغبـــة الحكومـــات فـــي 
حمايـــة العمـــال بفعاليـــة، ممـــا يكـــرّس تركيـــز تقريـــر 
DOING BUSINESS REPORT الســـابق علـــى تقليل 

التكاليـــف التنظيميـــة علـــى الشـــركات.

الأهـــم من ذلـــك، أن علاقـــات العمل هي بالأســـاس 
عملية سياســـية، وليســـت تقنيـــة. إذ أن التشـــريعات 
العماليـــة تختلـــف باختـــلاف الســـياقات الوطنية، ولا 
يمكـــن تصنيفها بشـــكل فعـــال باســـتخدام مصفوفة 
عالميـــة مبســـطة. لكـــن مـــن خـــلال فرض سياســـات 
ملائمـــة لأربـــاب العمل مثـــل: عدم وجـــود حد أقصى 
لمـــدة العقود محـــددة المدة. وضع حـــد أدنى للأجور 

أنظمـــة  تمويـــل  العمـــل.  لأصحـــاب  مرهـــق«  »غيـــر 
الحمايـــة الاجتماعية من الدولة بدلًا من مســـاهمات 
أصحـــاب العمـــل. يقـــوم البنـــك الدولي بتجـــاوز الحوار 
الاجتماعـــي وتقويـــض الحقـــوق العمالية الأساســـية 

التـــي يدّعـــي دعمها. 

عالميًـــا  الديمقراطيـــة  فيـــه  تتعـــرض  وقـــت  فـــي 
لتهديـــدات متزايـــدة، فـــإن تركيـــز “ تقريـــر الجاهزيـــة 
لأنشـــطة الأعمال« علـــى إضعاف الحقـــوق العمالية 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة بما يشـــكّل خطـــرًا كبيـــرًا على 
الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. لذلـــك، لا خيـــار 
أمـــام الحركـــة النقابيـــة ســـوى معارضـــة إدراج محـــور 
العمـــل فـــي” تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال« 
بشـــكل قاطـــع، لما له مـــن تأثير ســـلبي علـــى حقوق 

العمـــال والحـــوار الاجتماعـــي.

إطار نقدي لتقرير” الجاهزية لأنشطة 
الأعمال “

على الرغـــم من فضيحة التلاعـــب بالبيانات التي أدت 
 Doing إلـــى إيقاف تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمـــال
البنـــك  بـــدأ   ،2021 عـــام  فـــي   Business Report
الدولـــي ســـريعًا في جهود إحيـــاء المشـــروع، بما في 
ذلـــك إعـــادة إدخـــال قســـم العمـــل. ففـــي مراجعـــة 
DOING BUSINESS REPORT لمشـــروع  نهائيـــة 
إلغائـــه،  إعـــلان  مـــن  فقـــط  يومًـــا   15 قبـــل  نُشـــرت 
أوصـــى التقرير بإجـــراء إصلاح شـــامل للمنهجية، ومن 
بيـــن التوصيـــات الرئيســـية: إلغـــاء المؤشـــر المجمـــع 
والتصنيفات القُطرية. إعادة إدخال وتحســـين مؤشـــر 
»توظيـــف العمال« دون اســـتخدامه في التصنيفات. 

تعزيـــز الشـــفافية والرقابـــة علـــى التقرير.

مؤشـــرات  مجموعـــة  بـــدأت  بأســـابيع،  ذلـــك  بعـــد 
الاقتصـــاد العالمـــي للتنميـــة )DECIG( بإعداد مذكرة 
مفاهيميـــة أوليـــة، وُزعـــت للمشـــاورات العامـــة. ثـــم 
تـــم تقديم المذكـــرة المفاهيمية إلـــى مجلس الإدارة 
للموافقـــة عليها، قبل الإفصاح عن تفاصيل المؤشـــر 

الجديد.

5.   بينمـــا تمـــت إزالـــة مؤشـــر تشـــغيل العمال تمامًا من تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمال في عـــام 2019، تم تحويله في عام 2020 إلى مشـــروع منفصل بموقع إلكتروني مســـتقل: الرابـــط. لمزيد من التفاصيل، راجع الصفحة 57 )أســـفل 
الصفحة( من “مراجعة خارجية لتقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمال”، التقرير النهائي، 1 ســـبتمبر 2021: الرابط.

6.   “مجموعة البنك الدولي تقرر وقف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال”، بيان البنك الدولي، 16 سبتمبر 2021: الرابط.
7.   “مراجعة خارجية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال”، التقرير النهائي، 1 سبتمبر 2021: الرابط.

8.   للاطلاع على تعليقات الاتحاد الدولي للنقابات العمالية )الاتحاد الدولي للنقابات( المقدمة للبنك الدولي، انظر: الرابط.

https://www.worldbank.org/en/research/employing-workers
https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db-2021/Final-Report-EPR-Doing-Business.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report
https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db-2021/Final-Report-EPR-Doing-Business.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/838d63977dd29014e3592115a7adc21f-0540012022/original/BEE-Pre-concept-note-Public-Consultation-Consolidated-Comments-12-14-2022-addendum-updated.pdf
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تـــم نشـــر الدليـــل والمنهجية الخاصـــة بمؤشـــر” تقرير 
الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال “في مايـــو 2023 دون 
إشـــراف إضافي أو مشـــاركة واســـعة، ما ترك العديد 
من الأســـئلة المهمـــة دون إجابة، لا ســـيما حول آلية 
جمـــع البيانـــات وتصنيـــف الـــدول. مع ذلك، اســـتجاب 
الاتحـــاد الدولي للنقابـــات بتحليل مفصـــل للمنهجية، 
كشـــف فيـــه عـــن التأثيـــرات الســـلبية لمؤشـــر” تقرير 
الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال« علـــى حقـــوق العمال 
وجـــودة الوظائـــف. الركائـــز الثـــلاث لمؤشـــر “ تقريـــر 
الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمال« يقيّم “ تقريـــر الجاهزية 
لأنشـــطة الأعمـــال “بيئـــة الأعمـــال عبـــر  10محـــاور، 

مقســـمة إلى ثـــلاث ركائز رئيســـية:

الركيزة الأولى: الإطار التنظيمي	 
تُقيّـــم القوانيـــن واللوائـــح التـــي يجـــب أن تلتـــزم بهـــا 
الشـــركات. فـــي محـــور العمـــل، يركـــز التقييـــم علـــى 
وقيـــود  العمـــل،  وظـــروف  العمـــل،  قوانيـــن  جـــودة 

بـــه. المتعلقـــة  والتكاليـــف  التوظيـــف، 

الركيزة الثانية: جودة الخدمات العامة	 
تُقيّـــم المؤسســـات العامـــة والبنيـــة التحتيـــة التـــي 
تدعـــم بيئـــة الأعمال. في محور العمـــل، يتضمن ذلك 

الحمايـــة الاجتماعيـــة وخدمـــات التوظيف.

الركيزة الثالثة: الكفاءة التشغيلية	 
تُقيّـــم ســـهولة الامتثـــال للقوانين وكفـــاءة الخدمات 
العامـــة. فـــي محـــور العمـــل، يعتمـــد التقييـــم علـــى 
اســـتطلاعات أصحاب الأعمال حول قيـــود التوظيف، 

التكاليـــف، وخدمـــات التوظيف.

بينمـــا تشـــمل الركيزتـــان الأولـــى والثانيـــة مؤشـــرات 
المرونـــة والفوائـــد الاجتماعيـــة، تركز الركيـــزة الثالثة 
علـــى مرونة ســـوق العمل مـــن وجهة نظر الشـــركات 
فقـــط. وفـــي حيـــن يتـــم تصنيـــف بعـــض المؤشـــرات 
المتعلقـــة بحقـــوق العمـــال مـــن الناحيـــة القانونيـــة، 
فـــإن تقييـــم ســـهولة الامتثـــال للقوانين يســـتند إلى 
اســـتطلاعات أصحـــاب الأعمـــال حـــول تأثيـــر اللوائـــح 
على عملياتهـــم، دون أي اعتبار لوجهات نظر العمال.

بعبـــارة أخـــرى، تحصـــل البلـــدان علـــى نقـــاط لحمايـــة 
العمـــال فـــي القانـــون، حتى لـــو كانت هـــذه القوانين 
غيـــر مطبقـــة أو غير قابلـــة للتنفيذ. ومـــع ذلك، تفقد 
البلـــدان نقاطًـــا إذا اعتبـــرت الشـــركات هـــذه القوانين 

عبئًـــا عليها.

فعلى ســـبيل المثـــال: تحصـــل الدول علـــى نقاط عند 
تنفيـــذ حـــد أدنـــى للأجـــور أو فـــرض تعويضـــات إنهـــاء 
الخدمـــة وفتـــرات الإشـــعار. ولكـــن يتـــم منـــح نقـــاط 
مكافئـــة لـــدول تضمـــن مرونـــة ســـوق العمـــل. كمـــا 
يتـــم تقديم نقـــاط إضافية إذا لم تجد الشـــركات هذه 

القوانيـــن »مرهقـــة للغايـــة”.

يـــؤدي هـــذا النهج إلى إعطـــاء الأولويـــة لآراء أصحاب 
العمـــل علـــى حســـاب العمـــال، حيـــث لا توجـــد آليات 
لموازنـــة وجهـــات نظـــر القطـــاع الخـــاص مـــع مصالح 
تقريـــر   “ يكتفـــي  لا  العماليـــة.  والنقابـــات  العمـــال 
الجاهزية لأنشـــطة الأعمال« بتجاهل حقوق العمال، 
بـــل يقـــوّض أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة مـــن خلال 
معاقبـــة الـــدول التـــي تعتمد علـــى أنظمـــة التمويل 
القائمة على المســـاهمات. يشـــجع “ تقريـــر الجاهزية 
لأنشـــطة الأعمـــال« علـــى تقديـــم حمايـــة اجتماعيـــة 
شـــاملة فقـــط عندمـــا يتـــم تمويلهـــا عبـــر الإيـــرادات 
الضريبيـــة العامـــة، متجاهـــلًا حقيقة أن المؤسســـات 
الدوليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
الاجتماعيـــة  للحمايـــة  العالميـــة  والشـــراكة   )ILO(
الشـــاملة، توصـــي بالجمع بين الأنظمـــة القائمة على 
المســـاهمات والممولـــة بالضرائب لضمان اســـتدامة 

أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة.

منـــذ نشـــر المنهجية، دخـــل مؤشـــر تقريـــر »الجاهزية 
جمـــع  ويتـــم  التنفيـــذ.  مرحلـــة  الأعمـــال«  لأنشـــطة 
البيانـــات تدريجيًـــا علـــى مـــدى ثـــلاث ســـنوات، حيـــث 
50اقتصـــادًا  تـــم إصـــدار أول تقريـــر تجريبـــي يغطـــي 
بالفعـــل  الحكومـــات  بـــدأت   .2024 3أكتوبـــر  فـــي 
تعديل سياســـاتها لضمـــان تصنيف إيجابـــي في تقرير 
»الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال«، حيـــث يتـــم إعـــداد 

الـــدول قبـــل ســـنوات مـــن التقييـــم الرســـمي.

9.   قـــرار وتوصيـــات مؤتمـــر العمـــل الدولـــي لعـــام 2021 بشـــأن الضمان الاجتماعـــي، الذي اعتمدتـــه بالإجماع الحكومـــات وأصحاب العمل ومنظمـــات العمال، يدعـــو الدول الأعضاء إلى “اســـتكمال أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعية، وضمان 
مســـتويات كافيـــة وأعلـــى مـــن الضمـــان الاجتماعـــي القائم على التمويـــل التضامني والتوزيع العادل للمســـاهمات بين أصحـــاب العمل والعمال”. راجع أيضًا البيان المشـــترك بشـــأن مبادئ تمويـــل الحماية الاجتماعية الشـــاملة الصادر عن 

الشـــراكة العالمية للحماية الاجتماعية الشـــاملة.
10.   “الهند تستعد لتقرير “ تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال” للبنك الدولي، وتهدف إلى إبراز إصلاحات بيئة الأعمال”، KNN India، 22 أبريل 2024، تم الوصول إليه في 29 أغسطس 2024.
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فـــي الهنـــد، حيـــث ســـيتم التقييـــم فـــي عـــام 2026، 
تقـــوم وزارة التجـــارة بمراجعـــة أداء البـــلاد بنـــاءً علـــى 
معاييـــر” تقريـــر الجاهزية لأنشـــطة الأعمـــال« وتعقد 
اجتماعـــات شـــهرية مـــع الـــوزارات الرئيســـية لضمـــان 

الامتثال.

يحلـــل هـــذا التقرير ثـــلاث دول كانـــت ضمـــن المرحلة 
الأولـــى من التقييم، حيث تشـــهد جميعهـــا إصلاحات 

عماليـــة كبرى:

فـــي الواقـــع، نجـــد تناقضًا واضحًـــا بين درجـــات الدول 
فـــي موضوع العمـــل ضمن تقرير “الجاهزية لأنشـــطة 
العالمـــي  الحقـــوق  الأعمـــال” وأدائهـــا فـــي مؤشـــر 
مؤشـــر الحقوق العالمي، الصادر عـــن الاتحاد الدولي 
للنقابـــات. ونحـــن نصر على أن تشـــجيع ســـن القوانين 
والسياســـات التي تحمي العمـــال دون تعزيز ومراقبة 
تنفيذهـــا الفعلـــي يشـــوه الحوافـــز أمـــام الحكومـــات 
التـــي تســـعى إلـــى تحســـين تصنيفاتهـــا فـــي” تقريـــر 

الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمال.”

ثانيًـــا، نقـــوم بفحـــص كيفية تعامـــل “ تقريـــر الجاهزية 
العامـــة  الخدمـــات  جـــودة  مـــع  الأعمـــال”  لأنشـــطة 
فـــي موضـــوع العمـــل )الركيـــزة الثانيـــة(. علـــى وجـــه 
بالحمايـــة  المتعلـــق  المؤشـــر  ننتقـــد  الخصـــوص، 
تعتمـــد  التـــي  الـــدول  يعاقـــب  الـــذي  الاجتماعيـــة، 
علـــى  القائمـــة  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  أنظمـــة  علـــى 
المســـاهمات. معظـــم الـــدول التـــي تمتلـــك برامـــج 
اجتماعيـــة واســـعة النطاق تعتمد علـــى أنظمة تمزج 
بيـــن التمويـــل القائـــم علـــى المســـاهمات والتمويـــل 
الممـــول من الضرائـــب. المعايير الدوليـــة للعمل، بما 
فـــي ذلـــك اتفاقيـــة 102 بشـــأن الضمـــان الاجتماعي 
وتوصيـــة 202 بشـــأن أرضيـــات الحمايـــة الاجتماعيـــة، 
توفـــر أطرًا متفقًا عليهـــا دوليًا تدعم كلًا من الأنظمة 
القائمـــة علـــى المســـاهمات والأنظمة غيـــر القائمة 

علـــى المســـاهمات.

ديونًـــا  تواجـــه  التـــي  الـــدول  مـــن  للعديـــد  بالنســـبة 
وتحديـــات ماليـــة، فـــإن تمويـــل الحمايـــة الاجتماعية 
مـــن خـــلال الضرائـــب فقـــط أمـــر غيـــر ممكـــن. بالنظر 
إلى الفجـــوات العالميـــة الكبيرة في تمويـــل الحماية 

الاجتماعيـــة، فـــإن معاقبـــة الأنظمـــة القائمـــة علـــى 
المســـاهمات يقوض الهدف 13 مـــن أهداف التنمية 
المســـتدامة)SDG 13( ، الـــذي يدعو إلـــى بناء أنظمة 
حمايـــة اجتماعية شـــاملة، بما في ذلـــك الحد الأدنى 
مـــن الحمايـــة، لضمـــان عـــدم تـــرك أي شـــخص خلـــف 

الركب.

ثالثًـــا، نناقش كيف أن التوصيات التـــي يقدمها البنك 
الدولي بشـــأن ترتيبات العمل –  بما في ذلك العقود 
محـــددة المدة، والفصل من العمـــل، ومعدلات الحد 
الأدنـــى للأجـــور –  تحـــد مـــن المســـاحة الديمقراطية 
مـــن خـــلال تقييد نطـــاق المفاوضـــات التـــي يمكن أن 
تجريهـــا النقابـــات العماليـــة. لتوضيـــح ذلـــك، نتعمـــق 
فـــي الجوانـــب التفصيليـــة لإصلاحات العمـــل في كل 

دراســـة حالة:

إندونيســـيا: ســـعى قانون الوظائف الشامل لعام 	 
2020 إلى تحســـين بيئة الأعمال لتعزيـــز ترتيب البلاد 
فـــي DBR، لكنـــه أدى إلى كارثة علـــى حقوق العمال.

بقيـــادة 	  الحاليـــة  الحكومـــة  تناقـــش  كولومبيـــا: 
جوســـتافو بيتـــرو إصلاحًـــا عماليًا طموحًـــا يعزز حقوق 
العمـــال، لكنه قد يصطـــدم بمعايير “ تقريـــر الجاهزية 

لأنشـــطة الأعمـــال«. 

غانـــا: تتفـــاوض الحكومـــة مـــع النقابـــات وأصحاب 	 
يتضمـــن حمايـــة  قانـــون عمـــل جديـــد  علـــى  العمـــل 
إضافيـــة للعمـــال، مما قـــد يؤدي إلـــى نتائـــج متباينة 
فـــي تقييـــم “ تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال«.

يجـــادل هـــذا التقريـــر بـــأن مؤشـــر تقريـــر  “الجاهزيـــة 
لأنشـــطة الأعمال”، فـــي محاولته جعل تحرير ســـوق 
العمـــل يبـــدو أكثـــر قبـــولًا و”صديقًـــا للعمـــال”، يمنح 
الدول درجات ســـطحية اســـتنادًا إلى قائمة محدودة 
وعشـــوائية من المعاييـــر الدولية للعمـــل. هذا النهج 
يضـــع ســـقفًا، بدلًا مـــن أرضية، لمـــا يجـــب أن يتوقعه 
العمـــال ويطالبـــون بـــه مـــن حكوماتهـــم. إن اختـــزال 
العلاقـــات العماليـــة فـــي مجرد مؤشـــر يخـــدم أجندة 
الخصخصـــة وإلغاء القيـــود التنظيميـــة للبنك الدولي 

يتعارض بشـــكل أساســـي مـــع مصالـــح العمال.
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إن تشـــريعات حقـــوق الإنســـان وحقـــوق العمال هي 
نتيجـــة نضـــالات طويلـــة خاضتهـــا النقابـــات العمالية، 
ويتطلـــب تنفيذها مراقبة مســـتمرة ويقظـــة دائمة. 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، يواجـــه العمـــال ونقاباتهم 
مخاطـــر كبيـــرة تصل إلـــى فقـــدان وظائفهـــم أو حتى 
حياتهـــم أثنـــاء مطالبتهم بظروف عمـــل أفضل. وفي 
الســـنوات الأخيـــرة، تعرضت حقوق العمـــال لهجمات 
متزايـــدة، مما يجعل مـــن الضروري تقييـــم أوضاعهم 

وشامل. دقيق  بشـــكل 

لا يمكـــن لأي تقييـــم جاد لظـــروف العمـــل أن يقتصر 
علـــى تحليـــل قانونـــي ضيـــق لقائمـــة عشـــوائية مـــن 
معايير العمل. فمؤشـــرات “ تقرير الجاهزية لأنشـــطة 
الأعمـــال« حـــول ظـــروف العمل تفشـــل فـــي تقديم 
صـــورة كاملـــة عـــن حالة حقـــوق العمال فـــي كل بلد، 
وبالتالـــي، لا بـــد مـــن مقارنـــة نتائجـــه بمؤشـــرات أكثر 
التـــزام الحكومـــات بحمايـــة  شـــمولًا لقيـــاس مـــدى 

الحقـــوق الأساســـية فـــي العمل.

على ســـبيل المثـــال، يقدم مؤشـــر الحقـــوق العالمي 
الاتحـــاد  عـــن  الصـــادر   ) العالمـــي،  الحقـــوق  )مؤشـــر 
الدولـــي للنقابـــات تقييمًـــا أكثـــر شـــمولًا وواقعيـــة، 
حيـــث يصنـــف الـــدول مـــن 1 إلـــى +5 بناءً علـــى مدى 

احترامهـــا لحقـــوق العمـــال.

يقوم مؤشـــر الحقـــوق العالمـــي بتقييم التشـــريعات 
الوطنيـــة وفقًـــا للمعاييـــر الدوليـــة وقوانيـــن حقـــوق 
الإنســـان، كمـــا يوثق انتهاكات حقوق العمال بشـــكل 

مفصـــل. تشـــير بيانـــات  2024إلـــى تراجـــع خطيـــر في 
أوضـــاع العمال حـــول العالم:

%90 مـــن الـــدول )9 مـــن كل 10( انتهكـــت حـــق 	 
الإضـــراب. فـــي  العمـــال 

%80 من الدول )8 من كل 10( منعت العمال من 	 
التفاوض الجماعي لتحســـين شروط عملهم.

%49 مـــن الـــدول قامت باعتقـــال أو احتجاز أعضاء 	 
النقابات بشـــكل تعســـفي، وهو ارتفاع من %46 في 

.2023
أكثـــر مـــن %40 من الـــدول قيـــدت أو منعت حرية 	 

التجمع. أو  التعبيـــر 

علـــى الرغم من هـــذه الانتهاكات المتزايـــدة، لا يُقدّم 
تقريـــر  »الجاهزية لأنشـــطة الأعمـــال« تقييمًا حقيقيًا 
للعمـــال علـــى أرض الواقـــع. إذ يقتصـــر علـــى تقييـــم 
تنفيذهـــا  مـــدى  إلـــى  النظـــر  دون  فقـــط،  القوانيـــن 
فعليًـــا أو توثيـــق الانتهاكات. يمكـــن لدولة أن تحصل 
علـــى تصنيـــف مرتفـــع في”تقريـــر الجاهزية لأنشـــطة 
الأعمـــال “حتـــى لـــو كانـــت تشـــريعاتها العماليـــة غير 
مطبقـــة علـــى أرض الواقـــع. فـــي المقابـــل، تعاقـــب 
الـــدول التـــي تســـن قوانيـــن تحمـــي العمـــال لكنهـــا 
تفـــرض التزامـــات إضافيـــة علـــى أصحاب العمـــل. هذا 
النهـــج لا يـــؤدي إلا إلى إخفاء تدهـــور حقوق العمال، 
بـــدلًا من معالجتـــه. وهو مـــا يجعل تقريـــر  “الجاهزية 
لأنشـــطة الأعمال« مؤشـــرًا غيـــر موثوق فـــي تقييم 

أوضـــاع العمـــال واحتـــرام حقوقهم الأساســـية.

الجدول 1. مؤشر الحقوق العالمي )مؤشر الحقوق العالمي،( لأفضل 10 دول في موضوع العمل ضمن” تقرير الجاهزية 
لأنشطة الأعمال«

درجة موضوع العمل مؤشر الحقوق العالمي،  2024الدولة
في تقرير  “الجاهزية 

لأنشطة الأعمال” من 
)100(

درجة الركيزة الأولى 
للعمل في تقرير 

»الجاهزية لأنشطة 
الأعمال«  

ترتيب موضوع العمل 
في” تقرير الجاهزية 

لأنشطة الأعمال”

383.4684.201 – انتهاكات منتظمة للحقوقجورجيا

481.8780.202 – انتهاكات منهجية للحقوقالمجر

279.9568.183 – انتهاكات متكررة للحقوقنيوزيلندا

376.6075.064 – انتهاكات منتظمة للحقوقموريشيوس

تقييم تأثير” تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال« 
على حقوق الإنسان الأساسية وحقوق العمال

11.   مؤشر الحقوق العالمي: شرح”، الاتحاد الدولي للنقابات العمالية )الاتحاد الدولي للنقابات(: الرابط.
12.   مؤشر الحقوق العالمي لعام 2024.

https://www.ituc-csi.org/the-global-rights-index-explained
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تقيّـــم الركيزة الأولـــى )Pillar I( مـــن موضوع العمل 
الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال “جـــودة  فـــي” تقريـــر  
التشـــريعات العماليـــة، بهـــدف ضمـــان أن يوفر الإطار 
التنظيمـــي الحمايـــة الكافية لحقوق العمال. تشـــمل 

التقييم: معاييـــر 

مـــا إذا كانت القوانيـــن تكفل حريـــة التنظيم وحق 	 
التظاهـــر والتجمع الســـلمي.

مـــا إذا كانـــت القوانيـــن تضمـــن حـــق المفاوضـــة 	 
الجماعيـــة.

حظـــر التمييز فـــي التوظيف، وأثنـــاء العمل، وعند 	 
إنهـــاء الخدمة.

وجود حد أدنى قانوني لسن العمل.	 
حظر عمالة الأطفال والعمل القسري.	 

تســـعى الركيـــزة الأولـــى إلـــى تحقيـــق تـــوازن بين 	 
حقوق العمـــال وقيود التوظيـــف وتكاليف الامتثال. 

علـــى ســـبيل المثال:

يتـــم منـــح نقاط لوجـــود حـــد أدنى للأجـــور يتضمن 	 
معاييـــر واضحـــة وآليـــة تحديـــث تشـــاركية عبـــر الحوار 

الاجتماعـــي.

لكـــن يتـــم أيضًـــا تقييم مـــدى عـــبء الحـــد الأدنى 	 
للأجـــور علـــى الشـــركات.

وبالمثـــل، يتم تقييـــم فترات الإشـــعار وتعويضات 	 
نهايـــة الخدمـــة، لكـــن يتم النظـــر أيضًا فيمـــا إذا كانت 
علـــى  زائـــدًا  عبئًـــا  تمثـــل  الماديـــة  مدتهـــا وقيمتهـــا 

العمل. أصحـــاب 

علـــى الرغم من ذلك، فـــإن التصنيف العام في” تقرير 
الجاهزية لأنشـــطة الأعمال “ينحـــاز لمصالح الأعمال، 
حيـــث يعتمـــد علـــى اســـتطلاعات أصحاب الشـــركات 
لقيـــاس التأثيـــر الفعلـــي للوائـــح عليهـــم، دون التأكد 
ممـــا إذا كانـــت حقوق العمـــال تُحترم في الممارســـة 
العمليـــة. وبالتالـــي، يمكـــن للحكومـــات تجاهل تنفيذ 
الحقـــوق الأساســـية للعمـــال مـــع تحقيـــق أداء قوي 
فـــي التصنيـــف العـــام لموضـــوع العمـــل فـــي” تقرير 
لهـــا  يســـمح  ممـــا  الأعمـــال”،  لأنشـــطة  الجاهزيـــة 
بالحصول علـــى تصنيفات عالية دون تحســـين ظروف 

العمـــل فعليًا.

275.6087.395 – انتهاكات متكررة للحقوقكرواتيا

575.5470.536 – لا يوجد ضمان للحقوقالفلبين

273.6688.237 – انتهاكات متكررة للحقوقالبرتغال

473.1968.708 – انتهاكات منهجية للحقوقفيتنام

72.7167.389غير متوفرسيشيل

572.2067.3610 – لا يوجد ضمان للحقوقإندونيسيا

268.5760.4621 – انتهاكات متكررة لحقوق العمالغانا

562.0867.4434 – لا يوجد ضمان للحقوقكولومبيا

ســـيادة  انهيـــار  بســـبب  للحقـــوق  ضمـــان  يوجـــد  لا   5+( إلـــى  للحقـــوق(  متفرقـــة  1(انتهـــاكات  مـــن  مقيـــاس  علـــى  التصنيفـــات  تُقيّـــم  ملاحظـــة: 
القانـــون(، ويتـــم تســـجيل الانتهـــاكات ســـنويًا مـــن أبريـــل إلـــى مـــارس. تســـتند منهجيـــة الاتحـــاد الدولـــي للنقابـــات إلـــى معاييـــر الحقـــوق الأساســـية 
إلـــى  بالإضافـــة  و98،   87 رقـــم  الدوليـــة  العمـــل  منظمـــة  اتفاقيتـــي  ســـيما  ولا  الإنســـان،  لحقـــوق  الدولـــي  القانـــون  علـــى  بنـــاءً  العمـــل،  فـــي 
الوطنيـــة  التشـــريعات  القانونيـــون  الباحثـــون  يُحلـــل  الدوليـــة.  العمـــل  لمنظمـــة  التابعـــة  الإشـــراف  آليـــات  طورتهـــا  التـــي  القانونيـــة  الاجتهـــادات 
 340 إلـــى  اســـتبيانات  إرســـال  يتـــم  كمـــا  دوليًـــا.  بهـــا  المعتـــرف  الجماعيـــة  العماليـــة  للحقـــوق  كافيـــة  حمايـــة  توفـــر  لا  التـــي  المـــواد  لتحديـــد 
 نقابـــة وطنيـــة فـــي 169 دولـــة للإبـــلاغ عـــن انتهـــاكات حقـــوق العمـــال. لمزيـــد مـــن التفاصيـــل، يمكـــن الرجـــوع إلـــى التقريـــر الكامـــل عبـــر الرابـــط:

Global Rights Index 2024 الاتحاد الدولي للنقابات

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2024_ituc_global_rights_index_en.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2024_ituc_global_rights_index_en.pdf
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نظـــرًا لأن “ تقرير الجاهزية لأنشـــطة الأعمال« يقيس 
ظـــروف العمـــال فقـــط من الناحيـــة القانونيـــة، يمكن 
لأي دولـــة تعيق بشـــدة الحقوق الأساســـية للعمال 
فـــي الممارســـة الفعلية ولكن لديهـــا بعض الحمايات 
العماليـــة على الورق أن تحصل علـــى درجة عالية في 
ركيزة العمل عن طريـــق تعظيم نقاط المرونة. يؤدي 
اختلال التوازن هذا إلى تفاقم المشـــكلة بســـبب آلية 
جمع البيانـــات للركيزة الأولى والثانيـــة، والتي تعتمد 
علـــى مشـــاورات مـــع خبـــراء القطـــاع الخـــاص، الذيـــن 
يعرفهـــم البنك الدولـــي بأنهم محامـــون متخصصون 
في قوانيـــن العمل والضمـــان الاجتماعي والتقاضي.

هـــذه الممارســـة تحدّ من جودة جمـــع البيانات، خاصة 
فـــي البلدان التـــي لا يكون فيها المحامـــون اللاعبون 
الرئيســـيون فـــي عقـــود العمـــل والنزاعـــات العمالية. 
كمـــا تُدخـــل تحيـــزًا واضحًـــا مـــن خـــلال عـــدم تحقيـــق 
تـــوازن بين وجهـــات نظر أصحاب العمـــل والعمال في 

العمل. قوانيـــن  تقييم 

يُظهر الجـــدول 1 تصنيفات مؤشـــر الحقوق العالمي، 
لأفضـــل 10 دول حصلـــت علـــى درجـــات عاليـــة فـــي 
موضـــوع العمـــل ضمـــن تقريـــر »الجاهزيـــة لأنشـــطة 
الأعمـــال«، إلـــى جانب الـــدول التـــي شـــملها التحليل 
في هذا التقرير للأســـف، ولكن ليس من المستغرب، 
فـــإن درجات الركيزة الأولى لا تتماشـــى مع تقييمات 

مؤشـــر الحقـــوق العالمـــي، على ســـبيل المثال:

غانـــا تحصـــل علـــى درجـــة جيـــدة نســـبيًا فـــي مؤشـــر 
الحقـــوق العالمـــي، لكنها تحقق درجـــة منخفضة في 
الركيـــزة الأولى لموضوع العمل فـــي تقرير “الجاهزية 

الأعمال«.   لأنشـــطة 

كولومبيـــا وإندونيســـيا حصلتا على درجـــات أعلى من 
غانـــا فـــي الركيزة الأولى، رغم ســـجلهما الســـيئ في 

ضمان حقـــوق العمال.

إندونيســـيا، علـــى وجـــه الخصـــوص، تحتـــل مرتبـــة بين 
تقريـــر   فـــي  العمـــل  موضـــوع  فـــي  دول   10 أفضـــل 
“الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال« رغـــم حصولهـــا على 
أســـوأ درجة ممكنة )5( في مؤشـــر الحقوق العالمي،  

، مـــا يعنـــي عـــدم وجـــود أي ضمـــان لحقـــوق العمال.
تكـــرار لنمـــط DOING BUSINESS REPORTمكافـــأة 
الـــدول ذات الســـجلات الســـيئة فـــي حقـــوق العمال 
حيـــث يعكس هـــذا التفاوت النمط الذي شـــوهد في 
مؤشـــر الحقـــوق العالمـــي، حيـــث كانـــت الـــدول ذات 
الســـجلات الســـيئة في حقوق العمـــال تحتفل كرواد 
الصديقـــة للأعمـــال. علـــى ســـبيل  فـــي الإصلاحـــات 
المثـــال، في عـــام 2017، كانت 8 مـــن أفضل 10 دول 
تحســـنًا فـــيDOING BUSINESS REPORT، بما في 
ذلـــك: كازاخســـتان، كينيا، بيلاروســـيا، صربيـــا، جورجيا، 
باكســـتان، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، البحريـــن. قد 
ســـجلت جميعهـــا ســـجلات ســـيئة ومتدهـــورة فـــي 
حقـــوق العمـــال. وفقًـــا لــــ مؤشـــر الحقـــوق العالمي،  
وبالمثـــل، فإن  تقريـــر  »الجاهزية لأنشـــطة الأعمال«  
يصنّـــف بعض أســـوأ المنتهكيـــن لحقـــوق العمال بين 

أفضـــل الـــدول أداءً فـــي موضوع العمـــل، مثل: 

الفلبين مؤشر الحقوق العالمي 5	 
 إندونيسيا مؤشر الحقوق العالمي 5	 
المجر مؤشر الحقوق العالمي 4	 
فيتنام مؤشر الحقوق العالمي 4	 

 لكـــن الحالـــة الأكثـــر وضوحًا هـــي جورجيـــا، التي تحتل 
العمـــل فـــي تقريـــر  المرتبـــة الأولـــى فـــي موضـــوع 
»الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال “، بينمـــا لديهـــا درجة 
3 فـــي مؤشـــر الحقـــوق العالمـــي، ممـــا يشـــير إلـــى 

انتهـــاكات منتظمـــة لحقـــوق العمـــال فـــي البـــلاد.
بالإضافـــة إلى فشـــله في تقييم الفوائـــد الاجتماعية 
للتشـــريعات العماليـــة، مـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كان 
موضـــوع العمـــل، بشـــكله الحالـــي، يســـاهم بشـــكل 
فعّـــال في مهمـــة” تقرير الجاهزية لأنشـــطة الأعمال 
“لتحســـين بيئة الأعمال. فمن بين جميع الموضوعات 
التـــي يقيمها تقريـــر »الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمال«، 
يُعتبـــر موضـــوع العمـــل هو الـــذي تحقق فيـــه الدول 
أفضـــل أداء. يحتـــوي علـــى أعلـــى درجـــة دنيـــا وأقـــل 
انحـــراف معيـــاري، ممـــا يشـــير إلـــى أن جميـــع البلدان 
تقريبًـــا تحقق الحد الأدنى مـــن المتطلبات التنظيمية 
لقوانيـــن العمـــل، مع القليل مـــن التباين فيمـــا بينها.
كمـــا هو الحال مع الموضوعات الأخرى، تحقق الدول 
أفضـــل أداء في الركيزة الأولـــى لموضوع العمل، مما 

13.   يعتـــرف تقريـــر “ تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال” بـــأن “التفســـير المحتمل لأضعـــف ارتباط بين مؤشـــر العمل والضرائب ومتوســـط الدرجـــة الإجمالية للموضوعـــات الأخرى هـــو أن اللوائح والخدمـــات العامة في مجـــالات العمل 
والضرائـــب تنبـــع من اعتبارات سياســـية أوســـع، مثـــل حقوق العمـــال، التي تتجـــاوز بيئة الأعمال نفســـها” )91(.
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يعكـــس التبنـــي الواســـع للحـــد الأدنـــى مـــن القوانين 
العماليـــة. لكن هـــذه القوانين لا تقدم ســـوى القليل 
مـــن الـــرؤى حـــول مـــدى تنفيذهـــا وإنفاذهـــا، أو حتى 
الظـــروف الفعليـــة التـــي يواجهها العمال في ســـوق 

العمل.

نظـــرًا لعدم وجـــود تباين حقيقي فـــي درجات موضوع 
العمـــل، فمـــن غير المفاجـــئ أن تظهـــر أضعف علاقة 
ارتبـــاط بيـــن درجـــات العمـــل ومتوســـط درجـــات بيئـــة 
الأعمـــال العامـــة. يـــؤدي التحليل الســـطحي لظروف 
العمـــل”،  »مرونـــة  شـــرعنة سياســـات  إلـــى  العمـــال 
بينمـــا يفشـــل فـــي تقديـــم أي مبـــرر قـــوي لضـــرورة 
إدراج موضـــوع العمـــل فـــي منهجية” تقريـــر الجاهزية 

لأنشـــطة الأعمـــال “من الأســـاس.
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لا ضمان للحقوق في كولومبيا 
وإندونيسيا

تُعـــد كولومبيـــا أخطـــر بلـــد فـــي العالـــم علـــى النقابيين 
 7,884 وتلقّـــى  نقابيًـــا   3,323 قُتـــل  حيـــث  والعمـــال، 
تهديـــدًا بالقتـــل بيـــن عامـــي 1971 و2023. أدت عقود 
مـــن العنف المستشـــري في البـــلاد إلى تأثيـــرات كارثية 
حيـــث  النقابييـــن،  وممثليهـــم  العمـــال  ســـلامة  علـــى 
يتعـــرض قـــادة النقابـــات لاعتـــداءات وعمليـــات اغتيـــال 
بشـــكل متكـــرر. فبيـــن عامـــي 2023و2024، تـــم اغتيال 

11 نقابيًـــا.

فـــي حيـــن أن العديـــد مـــن جرائم قتـــل النقابييـــن لا تزال 
مجهولـــة، أطلقـــت الحكومـــة فـــي 14 ســـبتمبر 2023 
عمليـــة تعويض، حيث اعترفـــت بالحركة النقابية كضحية 
جماعيـــة للنـــزاع المســـلح. وكجـــزء مـــن هـــذه العمليـــة، 
ســـيتم إدراج النقابييـــن الذيـــن تم اغتيالهم في الســـجل 

للضحايا. الموحـــد 

يُعد ترســـيخ الســـلام وتقليل الفجـــوات الاجتماعية من 
أهـــم أولويـــات حكومـــة بييترو-ماركيز. وعلـــى الرغم من 
أن الطريـــق إلـــى علاقـــات عمـــل صحية ســـيكون طويلًا، 
الحقـــوق  تحقيـــق  بـــأن  متزايـــدًا  تفهمًـــا  هنـــاك  أن  إلا 
الأساســـية فـــي العمـــل بالكامـــل بمـــا فـــي ذلـــك حرية 
تكويـــن الجمعيـــات والمفاوضة الجماعيـــة – أمر ضروري 
وضـــع  ذلـــك  ويتطلـــب  للبـــلاد.  الاقتصاديـــة  للتنميـــة 
تشـــريعات رســـمية وتنظيم القطاعات التي يعمل فيها 

العمـــال الأكثـــر ضعفًا.

إندونيســـيا: تفكيك حقوق العمال باســـم 
»مرونة ســـوق العمل”

في إندونيســـيا، تواجه النقابات ضغوطًا متزايدة تهدف 
إلى إضفـــاء مزيد من المرونة علـــى قوانين العمل، وهو 
مـــا يهدد بزيـــادة العمالة غير المســـتقرة وتقويض قدرة 
العمـــال على ممارســـة حقوقهـــم الأساســـية. في عام 
2020، وقـــع الرئيـــس جوكـــو ويـــدودو قانـــون الوظائف 
، وهـــو   )Omnibus Law on Job Creation(الشـــامل

قانون شـــامل يهدف إلى جـــذب الاســـتثمارات الأجنبية 
وتعزيـــز النمو الاقتصـــادي. لكن القانـــون واجه معارضة 
النقابيـــة  ائتـــلاف واســـع مـــن المنظمـــات  قويـــة مـــن 

والمجتمـــع المدني في إندونيســـيا.

يلغي مشـــروع القانون الحمايـــة المتعلقة بالحد الأدنى 
للأجـــور لغالبيـــة العمـــال الإندونيســـيين، ممـــا يقـــوض 
مفاوضـــات الأجـــور الثلاثيـــة التـــي تحـــدد الحـــد الأدنـــى 
للأجـــور ويضعـــف قـــدرة النقابـــات على التفاوض بشـــأن 
الأجور على مســـتوى الشركات. كما يعفي المؤسسات 
الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر مـــن الالتـــزام بالمفاوضـــة 
الجماعيـــة في بلد يعمـــل فيه حوالـــي %97 من العمال 
في شـــركات صغيـــرة أو متوســـطة أو متناهيـــة الصغر. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــوض القانـــون حمايـــة حقـــوق 
العمـــال فـــي تشـــكيل النقابـــات، وتنظيـــم أنشـــطتهم، 
والتفـــاوض الجماعي من خلال تعزيز أشـــكال العمل غير 

المستقرة.

تشـــمل الإصلاحـــات الرئيســـية تغييـــرات فـــي العقـــود 
محـــددة المـــدة، ونظـــام الاســـتعانة بمصـــادر خارجيـــة، 
وسياســـات إنهـــاء الخدمـــة التي تزيد مـــن الاعتماد على 
ترتيبـــات التوظيـــف غيـــر المســـتقرة. كمـــا تـــم تخفيـــض 
تعويضـــات نهاية الخدمة من 32 شـــهرًا مـــن الأجور إلى 
25 شـــهرًا، وتقليص فترات الراحة الأســـبوعية، وتوسيع 
والفصـــل  التوظيـــف  فـــي  العمـــل  أصحـــاب  ســـلطة 
التعســـفي. تـــؤدي هـــذه التغييـــرات إلـــى تفاقـــم عـــدم 
الاســـتقرار الاقتصادي والاجتماعي، ممـــا يجعل العمال 

أكثـــر عرضـــة للهشاشـــة والضعف.

عارضـــت الحركـــة العماليـــة الإندونيســـية بشـــدة قانون 
الوظائـــف الشـــامل منذ طرحـــه لأول مـــرة، ونجحت في 
إقناع المحكمة الدســـتورية بإبطاله في البداية بســـبب 
عـــدم كفاية المشـــاورات. ومـــع ذلك، أعـــادت الحكومة 
تقديـــم القانـــون مـــع تعديـــلات إداريـــة طفيفـــة فقـــط. 
ورغـــم هذه الانتكاســـة، لا تزال النقابـــات العمالية ثابتة 
فـــي مطالبهـــا بمراجعـــة القانـــون، ممـــا دفـــع المحكمة 
الدســـتورية إلـــى إصـــدار أمـــر للحكومـــة بصياغـــة قانون 

عمـــل جديد ومســـتقل.

14.   “إندونيسيا: النقابات العمالية تحقق انتصارًا كبيرًا حيث تفرض المحكمة الدستورية قيودًا على قانون الوظائف الشامل المثير للجدل”، الاتحاد الدولي للنقابات، 5 نوفمبر 2024: الرابط.

https://www.ituc-csi.org/indonesia-trade-unions-achieve-victory?msdynttrid=N8DDaojdPvshDC39X3meC45PxwuRgbXzIIEGiwmhsjM
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“ تقرير الجاهزية لأنشطة 
الأعمال« يقوض الحماية 

الاجتماعية

تقـــوم الركيزة الثانيـــة )Pillar II( من” تقرير  الجاهزية 
لأنشـــطة الأعمال “بتقييـــم جودة الخدمـــات العامة، 
وخدمـــات  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  علـــى  التركيـــز  مـــع 
التوظيـــف ضمـــن موضـــوع العمـــل. ورغـــم أن تقريـــر 
» الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال«  يبـــدو وكأنـــه يدعم 
الصحيـــة، وبرامـــج  البطالـــة، والرعايـــة  التأميـــن ضـــد 
التقاعـــد العامـــة، إلا أنـــه يعاقـــب الدول التـــي تمول 
هذه الأنظمـــة من خلال مســـاهمات أصحاب العمل. 
الاجتماعيـــة  التكاليـــف  نقـــل  محاولتـــه  خـــلال  مـــن 
مـــن أصحـــاب العمـــل إلـــى الحكومـــة، يعمـــل “ تقريـــر 
الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال« علـــى تقويـــض هدف 
هـــو  كمـــا  الشـــاملة،  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  تحقيـــق 
منصـــوص عليه فـــي الهدف 1.3 من أهـــداف التنمية 

 )SDG 13(. المســـتدامة 

وفقًا لأحـــدث تقرير عالمـــي عن الحمايـــة الاجتماعية 
فـــإن   ،)ILO( الدوليـــة  العمـــل  عـــن منظمـــة  الصـــادر 
%52.4 مـــن ســـكان العالـــم مشـــمولون بنـــوع واحـــد 

علـــى الأقل مـــن مزايـــا الحمايـــة الاجتماعيـــة. حوالي 
%35من الســـكان يحصلون علـــى الحماية الاجتماعية 
من خـــلال أنظمـــة قائمـــة علـــى المســـاهمات، بينما 
%17يعتمـــدون علـــى أنظمة ممولـــة بالضرائب. حتى 
فـــي الاقتصـــادات عاليـــة الدخـــل، حيـــث يتمتـــع أكثـــر 
مـــن %86 مـــن الســـكان بنـــوع واحـــد علـــى الأقل من 
مزايـــا الحماية الاجتماعية، يظـــل المزيج بين الأنظمة 
الممولـــة  والأنظمـــة  المســـاهمات  علـــى  القائمـــة 
بالضرائـــب هـــو النموذج الســـائد. فـــي هـــذه البلدان، 
يســـتفيد حوالي %70 من الســـكان من أنظمة قائمة 
على المســـاهمات. بينما يعتمـــد %16 على الأنظمة 

بالضرائب. الممولـــة 

مـــن بيـــن 88 دولـــة ذات دخـــل مرتفـــع: دولـــة واحدة 
فقـــط لديها نظـــام تقاعـــدي غيـــر مســـاهم بالكامل. 
21 دولـــة لديهـــا أنظمة تقاعـــد قائمـــة بالكامل على 
المســـاهمات. 44 دولـــة تطبـــق مزيجًا مـــن الأنظمة 
علـــى  القائمـــة  وغيـــر  المســـاهمات  علـــى  القائمـــة 
المســـاهمات. وبالمثل، بالنســـبة لحمايـــة البطالة: 3 
دول فقـــط لديها نظـــام حماية البطالة غير مســـاهم 
بالكامـــل.   18 دولـــة تعتمـــد علـــى أنظمـــة قائمـــة 
بالكامـــل علـــى المســـاهمات. 30 دولة تطبـــق مزيجًا 
وغيـــر  المســـاهمات  علـــى  القائمـــة  الأنظمـــة  مـــن 

القائمـــة علـــى المســـاهمات.

الجدول 2: التغطية الفعالة للحماية الاجتماعية وأنظمة التمويل

الدولة

التغطية الفعالة 
)باستثناء الرعاية 

الصحية( % - 
الأساس

التغطية الفعالة 
)باستثناء الرعاية 

الصحية( % - 
الأحدث

التغطية 
الفعالة للرعاية 

الصحية % - 
الأحدث

نظام 
قائم على 

المساهمات 
% - الأحدث

نظام ممول 
بالضرائب % - 

الأحدث

درجة الحماية الاجتماعية 
في تقرير   »الجاهزية 
لأنشطة الأعمال«   

من50 

16.67%23.6%30.8%94.3%54.3%40.8كولومبيا
12,50%18.9%6.3%32.9%25.2%18.3غانا

41.67%40.1%14.2%90.3%54.3%27.8إندونيسيا

ملاحظة: تشير التغطية الفعالة إلى نسبة السكان الذين يحصلون على ميزة واحدة على الأقل من مزايا الحماية الاجتماعية في عام 2023 أو أحدث 

سنة متاحة، باستثناء الرعاية الصحية. ويعود العام الأساسي إلى 2015 لمعظم الدول. المصدر: منصة بيانات الحماية الاجتماعية العالمية - منظمة 

 )ILO(. العمل الدولية 

World Social Protection Data Dashboard

15.   المؤشر 1.2.3 بشأن المزايا الإلزامية يكافئ الدول التي لا تفرض قانونيًا على الشركات دفع تكاليف البطالة والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية مباشرة.
16.   “تقرير الحماية الاجتماعية العالمية 2026-2024”، منظمة العمل الدولية )ILO(: الرابط والرابط.

https://wspdb.social-protection.org/gimi/gess/WSPDB.action?id=19
https://wspdb.social-protection.org/gimi/gess/WSPDB.action?id=19
https://www.ilo.org/resource/article/world-social-protection-report-2024-26-figures
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الحمايـــة  وتمويـــل  تغطيـــة   :2 الجـــدول  تحليـــل 
وإندونيســـيا وغانـــا  كولومبيـــا  فـــي  الاجتماعيـــة 

يُبـــرز الجـــدول 2  نســـبة الســـكان الذيـــن يســـتفيدون 
مـــن ميـــزة واحـــدة علـــى الأقـــل مـــن مزايـــا الحمايـــة 
الاجتماعيـــة بحســـب نـــوع التغطيـــة فـــي كولومبيـــا، 
غانا، وإندونيســـيا، بالإضافة إلى درجاتهم في مؤشـــر 
الحمايـــة الاجتماعيـــة ضمـــن الركيزة الثانيـــة لموضوع 
العمـــل فـــي” تقريـــر  الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال”، 
مـــن  مـــن كولومبيـــا وإندونيســـيا تمكنتـــا  حيـــث كل 
تحقيق معـــدلات تغطية فعالة أعلى من المتوســـط 
العالمـــي. كمـــا تتمتـــع كلا الدولتيـــن بتغطيـــة صحية 
فعالـــة مماثلـــة لتلـــك الموجـــودة فـــي البلـــدان ذات 
الدخـــل المرتفـــع. لكنهمـــا تختلفـــان بشـــكل كبير في 
طريقـــة تمويـــل أنظمة الحمايـــة الاجتماعيـــة الخاصة 

: بهما

مشـــمولون 	  الســـكان   30.8% كولومبيـــا،  فـــي 
 Contributory( بأنظمـــة قائمـــة علـــى المســـاهمات
Schemes(، 23.6%  من السكان مشمولون بأنظمة 

.)Tax-Financed Schemes( بالضرائـــب  ممولـــة 

الســـكان 	  مـــن  فقـــط   14.2% إندونيســـيا،  فـــي 
مشـــمولون بأنظمـــة قائمـــة علـــى المســـاهمات. و 
%40.1 مـــن الســـكان يعتمدون علـــى أنظمة ممولة 

بالضرائـــب.

التغطيـــة  الســـريعة فـــي  الزيـــادة  الرغـــم مـــن  علـــى 
الفعالـــة في إندونيســـيا، حيـــث ارتفعت مـــن 27.8% 
إلـــى %54.3، إلا أن نســـبة الأنظمـــة القائمـــة علـــى 
المســـاهمات مقارنـــة بالأنظمـــة الممولـــة بالضرائب 
)0.35( لا تـــزال أقـــل بكثير من المتوســـط في البلدان 
مخـــاوف  هـــذا  يثيـــر   )4.33(. المرتفـــع  الدخـــل  ذات 
بشـــأن اســـتدامة ســـد الفجوة المتبقية فـــي الحماية 
علـــى  فقـــط  إندونيســـيا  اعتمـــدت  إذا  الاجتماعيـــة 

الأنظمـــة الممولـــة بالضرائـــب.

يتماشـــى اعتمـــاد إندونيســـيا الكبيـــر علـــى الأنظمـــة 
تقريـــر   مؤشـــر”  توصيـــات  مـــع  بالضرائـــب  الممولـــة 
الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال«، ممـــا انعكـــس فـــي 
تحقيقهـــا درجـــة مرتفعة نســـبيًا فـــي الركيـــزة الثانية 
فـــإن  ذلـــك،  ومـــع  الاجتماعيـــة.  الحمايـــة  لموضـــوع 
إهمـــال الأنظمـــة القائمـــة علـــى المســـاهمات قـــد 
يعرض اســـتدامة النظام المالـــي للحماية الاجتماعية 
 3 الجـــدول  الطويل.يوفـــر  المـــدى  علـــى  للخطـــر 

الجدول 3: درجات كولومبيا وغانا وإندونيسيا في الركيزة الثانية لموضوع العمل ضمن” تقرير  الجاهزية لأنشطة الأعمال “

درجات الركيزة الثانية لموضوع العمل في” تقرير  الجاهزية لأنشطة الأعمال” من )100(

الدولة

درجة الركيزة 
الثانية لموضوع 

 B-العمل في
Ready »الجاهزية 
لأنشطة الأعمال 

من 100

الحماية 
الاجتماعية 

)من 50(

خدمات 
التوظيف 
)من 50(

توفر 
تأمين 

ضد 
البطالة

تمويل 
التأمين ضد 
البطالة من 
الإيرادات 
الضريبية 

العامة

توفر 
الرعاية 
الصحية 
الشاملة

تمويل 
الرعاية 

الصحية من 
الإيرادات 
الضريبية 

العامة

توفر 
نظام 
تقاعد 
حكومي

تمويل نظام 
التقاعد غير 
القائم على 

المساهمات 
من الإيرادات 

الضريبية 
العامة

55.9516.6739.290.000.004.178.334.170.00كولومبيا

54.1712.5041.670.000.000.008.334.170.00غانا

83.3341.6741.678.338.334.178.334.178.33إندونيسيا
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 Pillar( نظـــرة عامـــة علـــى درجـــات الركيـــزة الثانيـــة
II( للخدمـــات العامـــة فـــي موضـــوع العمـــل للـــدول 
الثـــلاث قيد الدراســـة، مـــع تركيز خاص علـــى الحماية 
أن كولومبيـــا وغانـــا  مـــن  الرغـــم  الاجتماعيـــة. علـــى 
وإندونيســـيا تحقـــق جميعهـــا نتائـــج جيدة نســـبيًا في 
أن  إلا  الثانيـــة،  الركيـــزة  ضمـــن  التوظيـــف  خدمـــات 
إندونيســـيا تحقـــق درجـــة مرتفعة بشـــكل كبير بفضل 

أدائهـــا القـــوي فـــي الحمايـــة الاجتماعيـــة.

 تقرير »الجاهزية لأنشـــطة الأعمال«يمنح إندونيســـيا 
نقاطًـــا كاملة لنظـــام التأمين ضد البطالـــة الحكومي، 
والتقاعـــد  الصحيـــة  الرعايـــة  نظامـــا  يحصـــل  كمـــا 
النقـــاط،  نصـــف  علـــى  إندونيســـيا  فـــي  الحكوميـــان 
كمـــا تحصـــل إندونيســـيا على نقـــاط كاملـــة لأن هذه 
الأنظمـــة يتـــم تمويلهـــا جزئيًـــا مـــن خـــلال الإيـــرادات 
الضريبيـــة العامـــة.  وفقًـــا للخبـــراء الذين اســـتطلعت 
آراؤهـــم” تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال”، يتـــم 
تمويـــل جميـــع برامج الحماية الاجتماعيـــة الثلاثة في 
إندونيســـيا التأميـــن ضـــد البطالـــة، الرعايـــة الصحيـــة، 
ومعاشـــات التقاعـــد مـــن خلال مزيـــج من الإيـــرادات 
الضريبيـــة العامـــة ومســـاهمات أصحاب العمـــل، بما 
في ذلـــك الضرائب العمالية الإلزامية أو مســـاهمات 

الضمـــان الاجتماعـــي.

علـــى النقيض مـــن ذلك، فإن نظـــام التقييم لموضوع 
الأعمـــال  لأنشـــطة  الجاهزيـــة  تقريـــر  فـــي”  العمـــل 
“يعاقـــب الـــدول التي تمـــول التأمين ضـــد البطالة أو 
الرعايـــة الصحية أو معاشـــات التقاعد فقط من خلال 
الأنظمـــة القائمة على المســـاهمات، كمـــا هو الحال 

في نظـــام التقاعـــد الكولومبي.

خدمـــات  تقـــدم  إندونيســـيا  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
اجتماعيـــة أكثر من كولومبيا وغانا، إلا أن مســـاهمات 
أصحـــاب العمـــل فيهـــا أقل نســـبيًا: فـــي إندونيســـيا، 
تشـــكل الضرائـــب العمالية %7.58 فقـــط من إجمالي 
الضرائـــب المدفوعـــة من قبـــل أصحاب العمـــل. بينما 
فـــي كولومبيـــا تبلـــغ النســـبة %18.29، وفـــي غانـــا 
بإعـــادة  الإندونيســـية  الحكومـــة  قامـــت   17.67%.
توزيـــع تكاليف الحماية الاجتماعيـــة بعيدًا عن أصحاب 
العمـــل، مـــع الحفـــاظ علـــى مظهر نظـــام قائـــم على 

المســـاهمات. ويتجلـــى هذا بشـــكل خاص فـــي نظام 
 . )JKP( التأميـــن ضـــد البطالـــة الجديـــد

 ظاهريـــا، يبدو أن JKP يتم تمويله من قبل الحكومة 
وأصحـــاب العمل، لكن هـــذا يتم دون زيـــادة التكاليف 
الفعليـــة على أصحـــاب العمل. بدلًا مـــن إلزام أصحاب 
العمـــل بمســـاهمات جديدة، قامـــت الحكومة بإعادة 
تخصيـــص الأمـــوال مـــن برامج قائمـــة مســـبقًا، مثل: 
 )JKM(إعانات الوفـــاة )JKK( تأميـــن إصابـــات العمـــل
، رغـــم أن العمـــال لا يســـاهمون مباشـــرة فـــي نظام 
التأميـــن ضـــد البطالـــة إلا أن النقابـــات العمالية تؤكد 
أن العمـــال يتحملـــون التكاليـــف بشـــكل غيـــر مباشـــر، 
وذلـــك من خلال تقليل مســـتحقاتهم فـــي تعويضات 

نهايـــة الخدمة.
خفضـــت الحكومـــة الإندونيســـية نســـبة المســـاهمة 
فـــي JKP إلـــى %0.46 مـــن أجـــر العامـــل، بـــدلًا مـــن 
%1.35 كمـــا توصي منظمة العمـــل الدولية. الموارد 
البرنامـــج، حيـــث  تُقيّـــد فعاليـــة  المحـــدودة  الماليـــة 
يعانـــي مـــن قيـــود ماليـــة صارمـــة. علاوة علـــى ذلك، 
يقيـــد البرنامـــج بحيث يصـــرف تصميمـــه المدفوعات 

للعمـــال مـــن خـــلال عـــدة أحكام، تشـــمل:

• استبعاد العمال المعرضين لخطر البطالة المرتفع.

• عدم تأهيل العمـــال الذين انتهت عقودهم محددة 
المدة.

للعامـــل  يمكـــن  التـــي  المطالبـــات  عـــدد  تحديـــد   •
المهنيـــة. مســـيرته  طـــوال  تقديمهـــا 

 الفجوة في الحماية الاجتماعية ملفتة للنظر:

 فقـــط %9.7 مـــن ســـكان الـــدول منخفضـــة الدخـــل 
يحصلـــون علـــى ميـــزة واحـــدة علـــى الأقـــل مـــن مزايا 
الحمايـــة الاجتماعيـــة. فـــي الـــدول التـــي تعانـــي من 
ضغـــوط ماليـــة وأعبـــاء ديون، فـــإن توقـــع التخلي عن 
الأنظمة القائمة على المســـاهمات والاعتماد فقط 
علـــى الضرائـــب لتمويـــل الحمايـــة الاجتماعية يعكس 
تخلـــي الدولـــة عـــن مســـؤولياتها في توفيـــر وظائف 

جيـــدة وحمايـــة اجتماعيـــة للجميع.

17.   تفقد كولومبيا 2.38 نقطة مقارنة بإندونيسيا وغانا بسبب التفويض القانوني الذي يلزم الشركات بدفع تكاليف خدمات مراكز التوظيف.
18.   المؤشر 3.1.1 يقيس ما إذا كانت المساهمات الاجتماعية تشكل عبئًا ماليًا مفرطًا على الشركات من خلال حساب إجمالي تكاليف مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب المرتبطة بالتوظيف.

19.   “التأمين ضد البطالة في إندونيسيا، التحديات والتوصيات”، منظمة العمل الدولية، 2023.
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فـــي غانـــا: فقـــط %25.2 مـــن الســـكان مشـــمولون 
بنـــوع واحـــد علـــى الأقـــل مـــن الحمايـــة الاجتماعيـــة. 
تعتمد غانا بشـــكل أساســـي على الأنظمـــة الممولة 
بالضرائـــب بســـبب انتشـــار الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي. 
تنفـــق الحكومـــة %26.2 مـــن صافي الإيـــرادات على 
مدفوعـــات الفوائـــد علـــى الديـــون. الاعتمـــاد الكلـــي 
علـــى الضرائب لتمويـــل الحمايـــة الاجتماعية يُشـــكل 
عقبـــة كبيـــرة أمـــام تحقيق الهـــدف 1.3 مـــن أهداف 
التنميـــة المســـتدامة )SDG 1.3(، الـــذي يدعـــو إلـــى 

حمايـــة اجتماعيـــة شـــاملة للجميع.

“ تقرير  الجاهزية لأنشطة 
الأعمال” يقوض ظروف 

العمل والحوار الاجتماعي

يقـــدم مؤشـــر تقريـــر »الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمال«  
توصيات ضارة بشـــأن مرونة العمل، وانخفاض الأجور، 
وتقويـــض عمليـــات الحـــوار الاجتماعـــي. يعـــد الإطـــار 
التنظيمي لســـوق العمل فـــي أي بلد نتاجًا للعلاقات 
الصناعيـــة، ويجـــب معالجـــة الأســـئلة الحاســـمة حول 
ظـــروف العمـــل – بما فـــي ذلك السياســـات الوطنية 

– من خـــلال الحـــوار الاجتماعي.

مـــن خـــلال فـــرض سياســـات محـــددة بشـــأن العقود 
محـــددة المـــدة، والحـــد الأدنـــى للأجـــور، وإشـــعارات 
هـــذه  وربـــط  الخدمـــة،  نهايـــة  وتعويضـــات  الإنهـــاء، 
التوصيات بتفضيلات الشـــركات، يعمل البنك الدولي 
علـــى إضعـــاف شـــرعية القضايا الأساســـية التي يجب 
أن تُحـــل من خـــلال المفاوضـــة الجماعيـــة والعمليات 
الديمقراطيـــة. مـــا كان ينبغـــي أن يظـــل ضمـــن نطاق 
الحـــوار الاجتماعي يتـــم تقليصه إلـــى تصنيفات تقنية 

الجانب. أحاديـــة 

عـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن سياســـات المرونـــة مثـــل 
تعطـــل  المـــدة  محـــددة  المحـــدودة  غيـــر  العقـــود 
العلاقـــة التعاقديـــة بيـــن العامـــل وصاحـــب العمـــل، 
وتخلـــق ظـــروف عمـــل غيـــر مســـتقرة، وتجعـــل مـــن 
الصعـــب علـــى العمـــال تكويـــن النقابـــات والانخـــراط 
فـــي المفاوضـــة الجماعيـــة. وكمـــا هـــو الحـــال الآن، 

يعـــزز  الأعمـــال«  لأنشـــطة  »الجاهزيـــة  تقريـــر  فـــإن 
خفـــض تكاليـــف العمـــل علـــى أصحـــاب العمـــل مـــن 
خـــلال تحديـــد الحـــد الأدنـــى للأجـــور عنـــد مســـتويات 
أقـــل من الأجـــر المعيشـــي، وتقييد المزايا المناســـبة 
للعمـــال، وتفضيـــل تســـهيل التوظيـــف والفصل على 
حســـاب اســـتقرار وأمان الوظائف. بشكل عام، يفضل 
توجهـــات أصحاب العمل على حســـاب حقوق العمال.

حـــالات  ثـــلاث  وغانـــا  وكولومبيـــا  إندونيســـيا  تمثـــل 
مختلفة مـــن الاقتصاد السياســـي لإصلاحات العمل:

في إندونيســـيا، تم إقصاء العمال بشـــكل منهجي 	 
من عمليـــة إصلاح قوانيـــن العمل.

فـــي كولومبيـــا، تعمل حكومـــة بييترو علـــى إلغاء 	 
عقـــود مـــن سياســـات المرونـــة العمالية.

فـــي غانـــا، تســـلط عمليـــة إصـــلاح العمـــل الجارية 	 
الضـــوء علـــى أهميـــة التشـــاركية الثلاثيـــة فـــي تعزيز 

حمايـــة العمـــال.

إندونيسيا وقانون الوظائف الشامل

تـــم إنشـــاء نظـــام قوانين العمـــل في إندونيســـيا في 
مـــع  الجديـــدة  الألفيـــة  التســـعينيات وأوائـــل  أواخـــر 
انتقـــال البلاد مـــن نظام ســـوهارتو. في عـــام 1998، 
الرئيســـية  الاتفاقيـــات  علـــى  إندونيســـيا  صادقـــت 
لمنظمـــة العمل الدولية )ILO(، وبعد عامين، أصدرت 
قانـــون النقابـــات العمالية، الـــذي أجاز حريـــة التنظيم 

النقابـــي وضمـــن الحمايـــة للنقابـــات وأعضائها.

فـــي عـــام 2003، وضع قانـــون العمل العام الأســـس 
للعلاقـــات الصناعيـــة فـــي إندونيســـيا، حيـــث تنـــاول 
تحديد الحد الأدنى للأجور على المســـتوى الإقليمي، 
وإجـــراءات  الإجـــازات،  وحقـــوق  العمـــل،  وســـاعات 
الفصـــل من العمـــل وتعويضاتـــه. ومع ذلك، ســـرعان 
مـــا أصبحـــت مرونـــة العمـــل مطلبًـــا رئيســـيًا لأصحاب 
العمـــل، الذيـــن رأوا أن القانـــون متشـــدد للغايـــة في 
حمايـــة العمـــال الدائميـــن. فـــي 2006-2005، حاول 
الرئيس سوســـيلو بامبانج يودويونو تقديم إصلاحات 

20.   “لوحة معلومات ديون العالم”، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD(: الرابط.

https://unctad.org/publication/world-of-debt/dashboard
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مرنة لســـوق العمـــل، لكنه واجـــه احتجاجـــات عمالية 
واســـعة النطـــاق. تعلـــم الرئيـــس جوكو ويـــدودو من 
فشـــل ســـلفه، واســـتغل جائحـــة كوفيـــد19- لتقييـــد 
المشـــاورات العامة وتســـريع تمرير قانـــون الوظائف 
التشـــريعية. يســـتغل  العمليـــة  الشـــامل مـــن خـــلال 
قانـــون الوظائـــف الشـــامل التعقيـــد القانونـــي فـــي 
إندونيســـيا لتعزيـــز ســـيطرة الســـلطة التنفيذية على 

العمل. تنظيمـــات 

Undang-( الوطنيـــة   القوانيـــن  إندونيســـيا،  فـــي 
Undang(التـــي يقرهـــا البرلمـــان تميـــل إلـــى أن تكون 
عامـــة، بينما يتم تنفيذ التفاصيـــل عبر أنظمة تنفيذية 
تصدرهـــا الـــوزارات المعنيـــة ويوقعهـــا الرئيـــس. في 
حيـــن أن القوانين الوطنية تخضـــع لمراجعة المحكمة 
تخضـــع  التنفيذيـــة  التنظيمـــات  فـــإن  الدســـتورية، 
للمحكمـــة العليـــا، التـــي تميـــل إلـــى عـــدم مراجعـــة 

التشـــريعات بصرامـــة مثـــل المحكمـــة الدســـتورية. 

هـــذه التغييرات تضـــع المعاييـــر العمالية الأساســـية 
مخـــاوف  يثيـــر  ممـــا  التنفيذيـــة،  الســـلطة  يـــد  فـــي 
بشـــأن المزيد مـــن التآكل فـــي حماية حقـــوق العمال 

مســـتقبلًا.

حظـــي قانـــون الوظائـــف الشـــامل وجـــدول أعمالـــه 
لتحريـــر ســـوق العمل بإشـــادة كل من صنـــدوق النقد 
الدولـــي )IMF( والبنـــك الدولـــي. فـــي تقريـــر المـــادة 
الرابعـــة لعـــام 2023، أوصـــى صندوق النقـــد الدولي 
“بالتنفيذ الســـريع للمراســـيم الرئاسية لإصلاح سوق 
العمـــل وتخفيـــف العـــبء التنظيمـــي على ممارســـة 
الأعمال التجارية، مما سيســـاعد على تســـريع تعافي 
ســـوق العمل وزيادة الاســـتثمار طويـــل الأجل” .كما 
أشـــار إلـــى أن “الإصلاحـــات الجديـــدة ستســـاعد فـــي 
تقليـــل الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي مـــن خـــلال تخفيـــف 
قيـــود ســـوق العمل فـــي القطـــاع الرســـمي، وإعادة 
صياغـــة حســـاب الحـــد الأدنى للأجـــور، وتقديـــم مزايا 
البطالـــة، وإنشـــاء ترتيبـــات عمـــل جديدة لاســـتيعاب 
الوظائـــف في الاقتصاد الرقمي، وتبســـيط متطلبات 

الترخيـــص لتســـهيل بـــدء الأعمـــال التجارية”.

حددت إطار الشـــراكة القُطرية للبنك الدولي )-2021
تنفيـــذ  إلـــى  تهـــدف  تقنيـــة  مشـــاريع  عـــدة   )2025
قانون الوظائف الشـــامل بهدف جذب الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة .)FDI( في حيـــن أن البنك الدولي 
لا يفـــرض صراحـــة سياســـات تحريـــر ســـوق العمل من 
خلال برامجه التشـــغيلية أو مســـاعداته الفنية، يلعب 
“ تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال« دورًا رئيســـيًا 
فـــي تحفيـــز وتطبيع هـــذه السياســـات. فـــي الواقع، 
مدفوعًـــا  الشـــامل  الوظائـــف  قانـــون  تصميـــم  كان 
جزئيًـــا بطمـــوح إندونيســـيا لتحســـين تصنيفهـــا فـــي 
 Doing Business( تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمال
Report(، وبالتالـــي، تـــم تقليـــص الحقـــوق العماليـــة 
لتســـهيل تحســـين مناخ الأعمـــال وجذب الاســـتثمار.

يوضـــح التبايـــن بيـــن ما ينـــص عليـــه القانون ومـــا يتم 
تنظيمـــه إداريًـــا الفجـــوات التـــي تظهـــر عنـــد تبســـيط 
تقريـــر  مثـــل  واحـــد  مؤشـــر  فـــي  العمـــل  سياســـات 
»الجاهزية لأنشـــطة الأعمال«. بموجب قانون العمل 
لعـــام 2003، كان يتم تحديد الحـــد الأدنى للأجور من 
قبـــل حـــكام المقاطعات بنـــاءً على توصيـــات مجالس 
الأجـــور الثلاثيـــة. بيـــن 2013-2010، نجحـــت النقابات 
فـــي التفـــاوض على زيـــادات كبيـــرة في الأجـــور، مما 
اســـتعادة  محاولـــة  إلـــى  المركزيـــة  الحكومـــة  دفـــع 
الســـيطرة علـــى آلية تحديـــد الأجور. في عـــام 2015، 
فـــرض الرئيـــس ويدودو صيغـــة وطنية لحســـاب الحد 

الأدنـــى للأجـــور من خـــلال تنظيـــم حكومي.

إلـــزام  ترقيـــة  تـــم  الشـــامل،  الوظائـــف  قانـــون  مـــع 
المحافظيـــن بالالتـــزام بسياســـة الحكومـــة المركزية 
في تحديد الحد الأدنى للأجور إلى مســـتوى القانون، 
مـــع فـــرض عقوبـــات إدارية على عـــدم الامتثـــال. يتم 
تحديـــد صيغـــة الحد الأدنـــى للأجور من خـــلال تنظيم 
الكاملـــة  الســـيطرة  تحـــت  يضعهـــا  ممـــا  حكومـــي، 
للســـلطة التنفيذيـــة. في هـــذا النظام الجديـــد، بينما 
لا يـــزال المحافظـــون نظريًـــا يحـــددون الحـــد الأدنـــى 
للأجـــور وتســـتمر مجالس الأجـــور في الوجـــود، إلا أن 

تأثيرهـــا الفعلـــي محـــدود للغاية.

21.   القانون رقم 21/2000 بشأن النقابات العمالية.
DOI:10.1017/ ،1-25 22.   “قانـــون الوظائـــف الشـــامل فـــي إندونيســـيا: التسلســـل الهرمـــي القانوني والاســـتجابات للمراجعة القضائية فـــي تعديلات قطاع العمل”، بيتـــرا ماهي، مجلة القانـــون المقارن الآســـيوي )2022( ، الصفحـــات
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عـــلاوة على ذلـــك، يقوض القانـــون ســـلطة النقابات 
من خـــلال الســـماح بتحديد الحـــد الأدنـــى للأجور في 
أقـــل  مســـتويات  عنـــد  العمالـــة  كثيفـــة  القطاعـــات 
ينطبـــق  المحلـــي.  أو  الأدنـــى الإقليمـــي  الحـــد  مـــن 
هـــذا الاســـتثناء علـــى قطاعـــات مثـــل المنســـوجات، 
تعمـــل  التـــي  والإلكترونيـــات،  والزراعـــة،  والأحذيـــة، 
بهامـــش ربـــح ضئيل، بدعـــوى أنها بحاجة إلـــى الحفاظ 

التنافســـية. قدرتهـــا  على 

يمنح تقرير »الجاهزية لأنشـــطة الأعمال«  إندونيسيا 
درجـــة كاملـــة في مؤشـــر الحـــد الأدنى للأجـــور لأنها 
تمتلـــك عمليـــة تتضمن التشـــاور الاجتماعـــي لتحديد 
فـــي  ذلـــك،  ومـــع  للأجـــور.  الأدنـــى  الحـــد  وتحديـــث 
الممارســـة العملية، يتـــم تحديد الحـــد الأدنى للأجور 
بشـــكل فعلـــي مـــن خـــلال مرســـوم تنفيـــذي، ممـــا 
يقصي دور الشـــركاء الاجتماعيين ويجعل المشاورات 

شـــكلية فقط.

إصلاحات العمل في كولومبيا

يشـــكل العمل المنظـــم عنصرًا أساســـيًا فـــي التحول 
الاقتصـــادي الـــذي تتصـــوره الحكومـــة الكولومبيـــة. 
عيـــن الرئيـــس غوســـتافو بييتـــرو القياديـــة النقابيـــة 
المخضرمـــة غلوريا إينيس راميريز وزيـــرة للعمل لدفع 
إصـــلاح عمالـــي طمـــوح يهدف إلـــى إلغاء عقـــود من 
السياســـات المناهضـــة للعمـــال والنقابـــات. يســـعى 
هـــذا الإصلاح إلى إرســـاء أســـس اقتصاد أكثـــر إنصافًا 
العمـــل  علـــى  الرســـمي  الطابـــع  إضفـــاء  خـــلال  مـــن 
وتعزيـــز الحماية للعاملين في رعاية الأســـر، والقطاع 

الزراعـــي، ومنصـــات العمـــل الرقمية.

يأتـــي هـــذا التركيـــز على الحقـــوق الأساســـية للعمال 
علـــى  الـــدول  أخطـــر  مـــن  يعتبـــر  بلـــد  فـــي  متأخـــرًا 
الناشـــطين النقابيين. فقد أعربت الســـفارة الأمريكية 
عـــن دعمهـــا للإصلاح، مشـــيرة إلـــى أنه يتماشـــى مع 
معاييـــر منظمـــة العمـــل الدوليـــة )ILO( والتوصيـــات 
الصـــادرة عن منظمـــة التعاون والتنميـــة الاقتصادية 

 )OECD(.

إرث عقود من إلغاء القيود التنظيمية

تتعامل كولومبيا اليوم مع إرث طويل من سياســـات 
تحريـــر الاقتصـــاد. ففـــي عامـــي 1990و2002، نفذت 
تقليـــل  إلـــى  تهـــدف  صارمـــة  إصلاحـــات  الحكومـــة 
التكاليف غير المباشـــرة للعمـــل، بحجة خفض البطالة 
وتعزيـــز اندمـــاج الاقتصـــاد فـــي الســـوق العالميـــة. 

تشـــمل تكاليـــف العمالـــة فـــي كولومبيا:

الأجور.	 

العـــلاوات الإضافية مثل العمل الإضافي والعمل 	 

العطلات. خلال 

شـــبه 	  »الضرائـــب  أو  الاجتماعيـــة  المســـاهمات 

الماليـــة”، أي الضرائـــب علـــى الرواتب لتمويـــل برامج 

الرفـــاه العـــام.

مساهمات الصحة والضمان الاجتماعي.	 

تكاليـــف الفصل مـــن العمل والنفقـــات التعاقدية 	 

الأخرى.

تقليـــل  علـــى  الإصلاحـــات  ركـــزت   ،1990 عـــام  فـــي 
تكاليـــف فصـــل العمـــال من خـــلال خفـــض تعويضات 
نهايـــة الخدمـــة، وتســـهيل عمليات الفصل، وتوســـيع 
اســـتخدام العقود المؤقتة. ونتيجـــة لذلك، انخفضت 
نســـبة التكاليف غير المباشـــرة للعمـــل ضمن إجمالي 
نفقـــات العمـــل من %47.2 عـــام 1989 إلـــى 42.9% 

.1992 عام 

لاحقًـــا، تحـــول اهتمـــام الحكومـــة إلـــى التخفيف من 
عـــبء المســـاهمات الاجتماعيـــة، التي كانت تشـــكل 
إلـــى تخفيـــض  %8 مـــن تكاليـــف العمـــل، بالإضافـــة 
الرســـوم الإضافيـــة علـــى العمـــل. أدخلـــت الحكومـــة 
كمـــا  الاجتماعيـــة  المســـاهمات  مـــن  إعفـــاءات 
اســـتحدثت عقـــود تدريـــب منخفضـــة الأجر كوســـيلة 

لتقليـــل التكاليـــف علـــى أصحـــاب العمـــل.

أحـــد الابتـــكارات المهمـــة فـــي إصلاحات عـــام 2002 
كان إدخـــال »نظـــام العمـــل المنتظـــم” )RWS(، الذي 
ســـمح لأصحـــاب العمـــل والموظفين بالاتفـــاق على 
جـــدول زمني يغطـــي أي وقت أو يوم من الأســـبوع، 

25.   بيان صحفي لسفارة الولايات المتحدة، 13 ديسمبر 2023: الرابط.

https://co.usembassy.gov/es/comunicado-de-la-embajada-sobre-las-discusiones-de-la-reforma-laboral-en-colombia/
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بشـــرط ألا يتجـــاوز 48 ســـاعة أســـبوعيًا. أدى هذا إلى 
إلغـــاء تعويضـــات العمـــل فـــي العطلات، حيـــث أصبح 
بالإمـــكان تعويض أيـــام الأحد والعطـــلات بيوم راحة 
آخـــر بدلًا من دفع أجر مضاعف. كما أنشـــأت إصلاحات 
عام 2002 نظـــام ضمان اجتماعي يســـتهدف الفئات 

الأكثـــر ضعفًا.

دعـــم صندوق النقـــد الدولي، والبنـــك الدولي، وبنك 
التنميـــة للبلـــدان الأمريكية )IMF( مســـار الإصلاحات 
إدراج  تـــم  مـــا  وغالبًـــا  كولومبيـــا،  فـــي  العماليـــة 
إصـــلاح العمـــل كجزء مـــن خطابـــات النوايا أو كشـــرط 
للحصـــول علـــى القـــروض. فـــي النســـخة الأولـــى من 
 Doing Businessتقريـــر ممارســـة أنشـــطة الأعمـــال
Report، تم تســـليط الضـــوء على كولومبيـــا كواحدة 
مـــن الـــدول التـــي أدت فيهـــا تخفيضـــات التنظيمات 
العماليـــة إلى نتائـــج إيجابيـــة. وفي العـــام التالي، تم 
تصنيـــف كولومبيـــا كثانـــي أكبـــر دولـــة مُصلحـــة فـــي 
العالـــم، رغـــم أن هـــذه الإصلاحـــات جـــاءت فـــي ظـــل 
واحـــدة من أســـوأ فترات القمـــع العمالـــي والنقابي.

تلتـــزم حكومة بييترو بتحســـين حقـــوق العمال وإلغاء 
سياســـات »المرونة العمالية” التـــي تم تنفيذها على 
مدى العقـــود الماضية. تتضمـــن أجندتها للإصلاحات 
العماليـــة: تقليـــل عـــدد ســـاعات العمل الأســـبوعية، 
الليلـــي والعمـــل  الماليـــة للعمـــل  زيـــادة المكافـــآت 
الإضافـــي، وفـــرض زيـــادات كبيـــرة فـــي الحـــد الأدنى 
للأجـــور – حيـــث ارتفـــع بنســـبة %16في عـــام 2023، 
وبنســـبة %12في عام 2024، لمســـاعدة العمال في 

مواجهـــة الضغـــوط الاقتصادية وارتفـــاع التضخم.

ومـــع ذلك، فـــإن هذه الإصلاحـــات، التي تهـــدف إلى 
الدوليـــة  المعاييـــر  مـــع  متماشـــية  كولومبيـــا  جعـــل 
لحقـــوق العمـــال، قـــد تؤثر ســـلبًا على تصنيـــف البلاد 
فـــي مؤشـــر” تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال«، 
حيـــث إنهـــا تزيـــد التكاليـــف الاجتماعية علـــى أصحاب 

. لعمل ا

التشاركية الثلاثية وصياغة قوانين 
العمل في غانا

تعمـــل الحكومـــة الغانية على صياغة مشـــروع قانون 
عمـــل جديد لمواكبة التحـــولات الكبيرة في الاقتصاد 
وســـوق العمـــل منـــذ إصـــدار قانـــون العمـــل الغانـــي 
لعـــام 2003. يســـعى مشـــروع القانـــون الجديـــد إلى 
معالجـــة تعقيـــدات بيئـــات العمل الحديثة، وتحســـين 
الأحـــكام المتعلقة بالأجور العادلة، وســـاعات العمل 

المناســـبة، وحقـــوق الإجازات.

فـــي   2024 لعـــام  العمـــل  قانـــون  مشـــروع  يوحـــد 
غانـــا ســـاعات العمـــل ويعـــزز حقـــوق الإجـــازة لضمان 
العمـــل  بيـــن  التـــوازن  وتحقيـــق  العادلـــة  المعاملـــة 
والحيـــاة. كمـــا يفـــرض معايير أكثـــر صرامة للســـلامة 
فـــي مـــكان العمل، ويُلـــزم بتغطيـــة التأميـــن الصحي 
بالعمـــل. المرتبطـــة  المهنيـــة والأمـــراض  للحـــوادث 

لمعالجـــة بـــطء وعـــدم فعاليـــة آليـــات حـــل النزاعـــات 
بموجـــب قانـــون عـــام 2003، يقوم مشـــروع القانون 
الجديد بتعزيز خدمات الوســـاطة والتحكيم ويؤســـس 
محاكـــم عماليـــة متخصصـــة .كمـــا يســـعى إلـــى دمج 
العمـــال فـــي القطـــاع غيـــر الرســـمي فـــي الاقتصـــاد 
إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة  يمنحهـــم  ممـــا  الرســـمي، 
الضمـــان الاجتماعـــي، والتدريـــب، وخدمـــات الدعـــم.

يركـــز مشـــروع القانون على المســـاواة بين الجنســـين 
وعـــدم التمييز، حيث يفرض المســـاواة فـــي الأجر عن 
العمل المتســـاوي في القيمة، ويعـــزز حقوق إجازات 
الضمـــان  تغطيـــة  يوســـع  كمـــا  والأبـــوة.  الأمومـــة 
البطالـــة  ضـــد  تأميـــن  أنظمـــة  ويُدخـــل  الاجتماعـــي 
لدعـــم العمـــال الذين يفقـــدون وظائفهم بشـــكل غير 

. عي طو

يعكـــس الطابـــع التقدمـــي لمشـــروع القانـــون قـــوة 
الحـــوار  مؤسســـات  وصحـــة  الثلاثيـــة  التشـــاركية 
الاجتماعـــي فـــي غانـــا. فـــي حيـــن أن قانـــون العمـــل 
لعـــام 2003 كان غامضًـــا فيمـــا يتعلـــق بأحـــكام تعزيز 
حقـــوق العمـــال – ممـــا قـــد يكـــون قـــد ســـاهم فـــي 
الأولـــى  الركيـــزة  فـــي  لغانـــا  المنخفضـــة  النتيجـــة 

26.   الاقتصاد السياسي لإصلاح العمل في كولومبيا”، البنك الدولي، مارس 2004.
27.   المرجع نفسه.

28.   “كولومبيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٪12 في عام 2024”، رويترز، 29 ديسمبر 2023.
29.   يستند هذا القسم إلى مسودة مشروع قانون العمل المعدلة، 28 مارس 2024.
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)الإطـــار التنظيمـــي( لموضـــوع العمـــل فـــي مؤشـــر” 
تقريـــر الجاهزية لأنشـــطة الأعمال – “لا تـــزال الحركة 
النقابيـــة قـــوة رئيســـية فـــي حمايـــة حقـــوق العمـــال 

علـــى أرض الواقـــع.

 2024 لعـــام  العمـــل  قانـــون  مشـــروع  تطويـــر  يتـــم 
المصلحـــة،  خـــلال مشـــاركة واســـعة لأصحـــاب  مـــن 
مدعومًا بتشـــكيل اللجنة الفنية لمراجعة التشـــريعات 
العماليـــة. تم تكليف هـــذه اللجنـــة بمراجعة وصياغة 
مشـــروع القانون، وهي تضم 12 ممثلًا عن منظمات 

رئيســـية مختلفـــة، بما فـــي ذلك:

3 ممثلين عن وزارة التشغيل والعلاقات العمالية.	 

1 ممثل عن اللجنة الوطنية للعمل.	 

1 ممثل عن مكتب النائب العام.	 

1 ممثل عن وزارة العدل.	 

1 ممثل عن إدارة العمل.	 

3 ممثلين عن جمعية أصحاب العمل في غانا.	 

3 ممثلين عن النقابات العمالية المنظمة.	 

يضمـــن هـــذا النهـــج المنظـــم للحـــوار الاجتماعـــي أن 
رغـــم  العمـــال،  القانـــون مخـــاوف  تعكـــس مســـودة 
أن بعـــض هـــذه الأحـــكام تتعـــارض مـــع تقريـــر” تقريـــر 
الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال.” علـــى ســـبيل المثـــال، 
يلـــزم مشـــروع القانـــون أصحـــاب العمل بالمســـاهمة 
في الضمـــان الاجتماعـــي، والتأمين الصحـــي، وبرامج 
صاحـــب  مســـاهمات  نســـبة  تحديـــد  مـــع  التقاعـــد، 
الموظفيـــن.  مزايـــا  برامـــج  مختلـــف  فـــي  العمـــل 
يتعـــارض هـــذا النهـــج مع تفضيـــلات” تقريـــر الجاهزية 

لأنشـــطة الأعمـــال “التي تدعـــو إلى تمويـــل الحماية 
وتقليـــل  العامـــة  الضرائـــب  خـــلال  مـــن  الاجتماعيـــة 
تكاليـــف المســـاهمات الاجتماعيـــة علـــى الشـــركات.
تعاقـــب تقرير »الجاهزية لأنشـــطة الأعمـــال« نموذج 
التشـــاركية الثلاثية في غانا، حيـــث أن اللجنة الثلاثية 
العمـــل  قانـــون  أنشـــأها  التـــي   ،  )NTC( الوطنيـــة 
الغانـــي، مســـؤولة عـــن تحديـــد الحـــد الأدنـــى للأجور 
اليوميـــة الوطنيـــة، بالإضافـــة إلـــى تقديم المشـــورة 
بشـــأن قضايـــا التوظيـــف وســـوق العمـــل، بمـــا فـــي 
ذلـــك قوانيـــن العمـــل والمعاييـــر الدوليـــة للعلاقات 
الصناعية والســـلامة والصحة المهنيـــة. تعمل اللجنة 
الثلاثيـــة الوطنية وفقًا لتوصيات لجنـــة فرعية تقنية، 
تأخـــذ فـــي الاعتبـــار عوامـــل مثـــل التضخـــم، والنمـــو 
الاقتصـــادي، والإنتاجيـــة، والحاجـــة إلـــى الحفاظ على 

لتوظيف. ا

رغـــم أن غانا تمتلـــك عملية استشـــارية وتقنية قوية 
لتحديد الحـــد الأدنى للأجور، فإنهـــا تحصل على درجة 
منخفضـــة تبلـــغ 4.17 مـــن 16.67 فـــي فئـــة ســـمات 
الحـــد الأدنى للأجـــور في تقريـــر »الجاهزية لأنشـــطة 
الأعمـــال«.  بشـــكل مفاجـــئ، تحصـــل غانـــا علـــى صفر 
في مؤشـــرات التشـــاور الاجتماعي أو تحديـــد معايير 
واضحة لمســـتوى الحد الأدنى للأجـــور. هذا التناقض 
يثيـــر الشـــكوك حـــول دقـــة اســـتجابات الاســـتطلاع 
المســـتخدمة فـــي التقييم. علاوة علـــى ذلك، تحصل 
غانـــا علـــى صفر فـــي العديد مـــن المؤشـــرات الأخرى 
رغـــم وجود أدلـــة قانونية واضحة علـــى الامتثال، مما 
يســـلط الضوء على أن المؤشـــر ليس فقـــط غير كافٍ 

ولكنـــه أيضًا غير موثـــوق به.

30.   يحدد الجزء الثالث عشر من قانون العمل لعام 2003 لجنة ثلاثية وطنية تتكون من ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية.
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الخاتمة
يضـــع البنك الدولي القطـــاع الخاص في قلب مهمته 
لإنهـــاء الفقـــر المدقـــع وتعزيـــز الازدهـــار المشـــترك 
ويقـــدم”  للعيـــش.  علـــى كوكـــب مســـتدام وصالـــح 
تقريـــر الجاهزية لأنشـــطة الأعمال “كأداة لمســـاعدة 
الحكومـــات علـــى تحفيـــز إمكانـــات القطـــاع الخـــاص 
بطريقـــة مســـتدامة وشـــاملة. ومع ذلك، فـــإن نهج” 
تقريـــر الجاهزية لأنشـــطة الأعمال “فـــي التعامل مع 

قضايـــا العمـــل يخطـــئ الهـــدف تمامًا.

مـــن خـــلال تجاهـــل الطبيعـــة السياســـية للعلاقـــات 
الصناعيـــة وأهمية الحـــوار الاجتماعي، يفشـــل” تقرير 
تـــوازن  تحقيـــق  “فـــي  الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال 
حقيقـــي بين مرونة الشـــركات وحقـــوق العمال. فهو 
يختزل العمـــال إلى مجرد أدوات إنتاج أو مســـتفيدين 
ســـلبيين مـــن المنافـــع، متجاهـــلًا دورهـــم التاريخـــي 
صياغـــة  فـــي  نضالاتهـــم  ســـاهمت  تغييـــر  كعوامـــل 
الشـــاملة  التنميـــة  تدعـــم  التـــي  الدوليـــة  المعاييـــر 

والكريمـــة.

إن النهـــج التقنـــي الـــذي يتبعـــه البنـــك الدولـــي تجاه 
بـــل قـــد  ليـــس غيـــر كافٍ فحســـب،  العمـــل  تنظيـــم 
يكـــون ضارًا. فهـــو يقوض الـــدور الأساســـي للنقابات 
العماليـــة فـــي وضع السياســـات التي تعـــود بالفائدة 
الحقيقيـــة علـــى العمال وتعـــزز التنمية المســـتدامة.

العمـــال والنقابـــات العمالية يطالبـــون البنك الدولي 
والحكومـــات إلـــى اتخاذ الإجـــراءات التالية

عـــن . 1 تختلـــف  العمـــل  قضايـــا  بـــأن  الاعتـــراف 
مؤشـــرات الأعمـــال العامـــة، وإزالـــة موضـــوع العمل 

مـــن مؤشـــر” تقريـــر الجاهزيـــة لأنشـــطة الأعمـــال .

عمليـــة . 2 خـــلال  مـــن  العمـــل  قضايـــا  معالجـــة 
تشـــاركية ثلاثية الحكومات، أصحاب العمل، النقابات 

العماليـــة تحتـــرم وتدعـــم الحـــوار الاجتماعي

أساســـيين . 3 كمشـــاركين  بالعمـــال  الاعتـــراف 
فـــي التنميـــة، وليـــس مجـــرد موضوعات للسياســـات 
لـــن يتحقـــق الحد من الفقـــر والازدهار المشـــترك من 
خـــلال المؤشـــرات والتصنيفـــات فقـــط الطريـــق إلـــى 
تنميـــة حقيقيـــة وشـــاملة يكمـــن في احتـــرام أصوات 

وحقوقهم العمـــال 

لا يمكـــن للبنـــك الدولـــي تحقيـــق أهدافـــه فـــي 
الحـــد مـــن الفقـــر وتعزيـــز الرخـــاء المشـــترك إلا 
من خـــال تجـــاوز الإطـــار الضيـــق لمؤشـــر” تقرير  
نهـــج  “واعتمـــاد  الأعمـــال  لأنشـــطة  الجاهزيـــة 
شـــامل قائم علـــى الحوار الاجتماعـــي. إن الطريق 
نحـــو تنمية شـــاملة حقًا لا يكمن فـــي التصنيفات 
والتقييمـــات الرقميـــة، بـــل فـــي احتـــرام أصوات 

العمـــال وحقوقهـــم.

31.   تحصـــل غانـــا علـــى صفـــر فـــي “الأجـــر المتســـاوي للعمـــل المتســـاوي” رغم أن المـــادة 24 )1( من دســـتور 1992 تنـــص على أن “لـــكل عامل الحق فـــي العمل في ظـــروف مرضية وآمنة وصحيـــة، ويتلقى أجـــرًا متســـاويًا مقابل العمل 
المتســـاوي دون تمييـــز”. كذلـــك، تحصـــل غانـــا علـــى صفر في التعويضـــات القانونية رغـــم أنها مذكورة فـــي المادة 65 مـــن قانون العمـــل لعام 2003.



 ITUC
لاتحاد الدولي لنقابات العمال

info@ituc-csi.org
www.ituc-csi.org

هاتف:32022240211+
Boulevard du Jardin Botanique, 20

1000 Brussels ,Belgium

الاتحاد الدولي لنقابات العمال  يناير 2025

الناشر المسؤول قانونًا:
لوك تراينجل، الأمين العام


